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[image: ]شكر وتقدير 
الحمد لله أهل الحمد والثناء، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ​
نشكر الله سبحانه وتعالى على إحسانه وتوفيقه لي، وعلى ما أسداه إليّ من نعم لا تعد ولا تحصى. ​
والشكر الموصول إلى الأستاذ الدكتور "بهاز جيلالي" على ما أسداه لي من نصائح وتوجيه وإرشاد. ​
كما يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لأعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة، والحكم عليها وإثرائها بآرائهم السديدة. ​
وفق الله الجميع لما فيه من خير الدنيا والآخرة إنه سميع مجيد.


[image: ]الإهداء
من قال أنا لها وإن أبت رغماً عنها أتيت بها لم تكن الرحلة قصيرة ولا ينبغي لها أن تكون لم يكن الحلم قريباً ولا الطريق كان محفوفاً بالتسهيلات لكنني فعلتها ونلتها ​
إلى الذي زين إسمي بأجمل الألقاب ، من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل إلى من علمني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة إلى من غرس في روحي مكارم الأخلاق داعمي الأول في مسيرتي وسندي وقوتي وملاذي بعد الله ...إلى فخري واعتزازي ( والدي)
 ​إلى من جعل الله الجنة تحت أقدامها واحتضنني قلبها قبل يدها وسهلت لي الشدائد بدعائها إلى القلب الحنون والشمعة التي كانت في الليالي الظالمة سر قوتي و نجاحي ، ومصباح دربي ...إلى وهج حياتي (والدتي)
 ​إلى أمان أيامي إلى خيرة أيامي وصفوتها ، إلى الذين كانوا النور حين تعتم الدروب ... إلى قرة عيني (إخوتي)
 ​وأخيراً الشكر موصول لنفسي علي الصبر والتي كانت أهلاً للمصاعب ها أنا أختم كل ما مررت به الحمد لله من قبل ومن بعد راجية من الله تعالي أن ينفعني بما علمني وأن يعلمني ما أجهل ويجعله حجة لي لا علي .

منار نور اليقين

الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الرقابة الميزانياتية في ضمان حسن تنفيذ النفقات العمومية في ظل القانون العضوي 18-15: دراسة تطبيقية للرقابة الميزانياتية على النفقات العمومية -ولاية غرداية-، من خلال التعرف على مختلف آليات وإجراءات الرقابة التي يمارسها المراقب الميزانياتي على النفقات والصفقات العمومية. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إلى جانب الدراسة الميدانية بالرقابة الميزانياتية لولاية غرداية، مع الاعتماد على الملاحظة و تحليل الوثائق القانونية والإدارية المتعلقة بالرقابة الميزانياتية. وتوصلت الدراسة إلى أن الرقابة الميزانياتية تساهم في ضمان شرعية النفقة العمومية، والتأكد من توفر الاعتمادات المالية، والحد من التجاوزات المالية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وترشيد استعمال المال العام.
الكلمات المفتاحية: الرقابة الميزانياتية، النفقات العمومية، القانون العضوي 18-15، المراقب الميزانياتي.
Abstract
This study aims to highlight the role of budgetary control in ensuring the proper implementation of public expenditures under Organic Law 18-15 related to finance, by identifying the various mechanisms and procedures for oversight exercised by the budgetary controller over public expenditures and contracts. The study employed a descriptive-analytical approach, along with a field study conducted at the Budgetary Control Department of Ghardaia  Province , relying on observation and analysis of legal and administrative documents related to budgetary control. The study concluded that budgetary control contributes to ensuring the legitimacy of public expenditures, verifying the availability of financial appropriations, reducing financial irregularities, and enhancing transparency and the rational use of public funds.

Keywords: Budgetary control, public expenditures, Organic Law 18-15, budgetary controller.                                           
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مقدمة



1- توطئة: 
شهدت المالية العمومية في الجزائر تحولات جوهرية في السنوات الأخيرة، خاصة مع صدور القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والذي جاء بإصلاحات حديثة مست مختلف مراحل إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية العامة للدولة، من خلال الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، والاعتماد على ميزانية البرامج وترشيد النفقات العمومية. وفي ظل هذه الإصلاحات برزت الرقابة الميزانياتية كآلية أساسية لضمان حسن استعمال المال العام والتأكد من احترام القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية.
وتكتسي الرقابة الميزانياتية أهمية كبيرة باعتبارها رقابة وقائية تمارس قبل تنفيذ النفقة، حيث يتولى المراقب الميزانياتي التأكد من توفر الاعتمادات المالية، واحترام التخصيص القانوني للنفقات، ومطابقة الالتزامات المالية للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يساهم في حماية المال العام والحد من التجاوزات المالية وترشيد النفقات العمومية، لاسيما في مجال الصفقات العمومية التي تستنزف جزءا هاما من ميزانية الدولة.
وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع، جاءت هذه الدراسة الموسومة بـ: " الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية في ظل القانون العضوي 18-15 - دراسة ميدانية بولاية غرداية"، بهدف إبراز دور الرقابة الميزانياتية في ضبط تنفيذ النفقات العمومية وتحليل آليات تدخل المراقب الميزانياتي في إطار الإصلاحات الجديدة التي جاء بها القانون العضوي 18-15.
2- إشكالية الدراسة: 
تتمثل إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيسي الآتي:
إلى أي مدى تساهم الرقابة الميزانياتية، في ظل أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، في ضمان حسن تنفيذ النفقات العمومية على مستوى مصلحة الرقابة الميزانياتية لولاية غرداية؟


3- الأسئلة الفرعية:
· ما المقصود بالرقابة الميزانياتية وما هي أهم أسسها القانونية؟ 
· ما هي أهم العمليات والإجراءات الخاضعة لرقابة المراقب الميزانياتي؟ 
· كيف تتم الرقابة على وثائق البرمجة وتفويض الاعتمادات؟ 
· ما هي النتائج المترتبة عن ممارسة الرقابة الميزانياتية على النفقات والصفقات العمومية؟ 
· ما هو واقع ممارسة الرقابة ميزانياتية على نفقات العمومية على مستوى ولاية غرداية في ظل المنظومة القانونية الجديدة؟
4- فرضيات الدراسة: 
· تساهم آليات الرقابة الميزانياتية في ظل القانون العضوي 18-15 في تعزيز شفافية تنفيذ النفقات العمومية من خلال ربط الإنفاق بتحقيق الأهداف المحددة مسبقا.
· تخضع العمليات والإجراءات المالية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية لرقابة دقيقة ومنتظمة من قبل المراقب الميزانياتي، وذلك لضمان مطابقتها للقوانين السارية وتحقيق الفعالية في تسيير المال العام .
· تساهم الرقابة الميزانياتية في ضمان التغطية المالية والحد من التجاوزات في تنفيذ النفقات العمومية.
· تؤدي رقابة المراقب الميزانياتي على النفقات والصفقات العمومية إلى ترشيد استعمال المال العام وتعزيز الشفافية المالية. 
· تواجه مصالح الرقابة الميزانياتية جملة من التحديات في ظل القانون العضوي وحداثة النظام الرقمي المعلوماتي الجديد.
5- أهمية الدراسة:
الأهمية العلمية: تكمن الأهمية العلمية للدراسة في إبراز مختلف الإصلاحات التي جاء بها القانون العضوي 18-15 في مجال الرقابة الميزانياتية، مع توضيح دور المراقب الميزانياتي في حماية المال العام وضمان حسن تنفيذ النفقات العمومية.
الأهمية العملية: تظهر الأهمية العملية للدراسة من خلال تسليط الضوء على التطبيق الميداني للرقابة الميزانياتية على مستوى ولاية غرداية، وبيان كيفية ممارسة الرقابة على النفقات العمومية ووثائق البرمجة والصفقات العمومية.
6- أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى:
· التعرف على مفهوم الرقابة الميزانياتية وأسسها القانونية. 
· إبراز دور المراقب الميزانياتي في الرقابة على النفقات العمومية. 
· توضيح إجراءات الرقابة السابقة لمنح التأشيرة. 
· تحليل الرقابة على وثائق البرمجة وتفويض الاعتمادات. 
· إبراز نتائج الرقابة الميزانياتية على النفقات والصفقات العمومية. 
7- أسباب اختيار الموضوع:
· الأسباب الذاتية:
· رغبتي الشخصية في دراسة موضوع المالية العمومية والرقابة الميزانياتية. 
· اهتمامي بالإصلاحات الجديدة التي جاء بها القانون العضوي 18-15. 
· ارتباط الموضوع بمجال التربص الميداني. 
· الأسباب الموضوعية:
· أهمية الرقابة الميزانياتية في حماية المال العام. 
· حداثة موضوع القانون العضوي 18-15. 
· تزايد أهمية ترشيد النفقات العمومية والرقابة على الصفقات العمومية. 
8- صعوبات الدراسة:
من بين الصعوبات التي واجهت الدراسة:
· صعوبة الحصول على الوثائق الإدارية والمالية. 
· صعوبة الربط بين الجانب النظري والتطبيقي لبعض إجراءات الرقابة الميزانياتية. 
9-إجراءات التغلب على الصعوبات:
تم التغلب على الصعوبات بالاستعانة بالقوانين و المراسيم الصادرة مؤخرا والملاحظة.
10-منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال وصف وتحليل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالرقابة الميزانياتية، إضافة إلى الاعتماد على الدراسة الميدانية وتحليل الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بممارسة الرقابة الميزانياتية على مستوى ولاية غرداية.
11-حدود الدراسة:
الحدود المكانية: على مستوى مصلحة الرقابة الميزانياتية لولاية غرداية.
الحدود الزمانية: تمت الدراسة خلال الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى غاية 15 ماي 2026 م.
12-تقسيمات الدراسة:
من أجل معالجة موضوع الدراسة والإجابة عن الإشكالية المطروحة، تم تقسيم الدراسة إلى فصلين:
· فصل نظري تناول الإطار النظري للرقابة الميزانياتية والنفقات العمومية في ظل القانون العضوي 18-15. 
مقدمة

· فصل تطبيقي خصص للدراسة الميدانية بولاية غرداية، وتم التطرق فيه إلى مخرجات ممارسة الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية، من خلال دراسة الرقابة السابقة لمنح التأشيرة، والرقابة على وثائق البرمجة وتفويض الاعتمادات، إضافة إلى نتائج رقابة المراقب الميزانياتي على النفقات والصفقات العمومية.
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الفصل الأول: الإطار النظري والدراسات السابقة للرقابة الميزانياتية والنفقات العمومية



تمهيد:
يعتبر فهم الرقابة الميزانياتية والنفقات العمومية أحد الأسس الضرورية لفهم دور الرقابة في ضمان حسن تسيير الأموال العامة وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية. فالرقابة الميزانياتية تمثل آلية قانونية وإدارية تهدف إلى ضمان الالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذ الميزانية وفق البرامج المحددة وتحقيق النتائج المرجوة، بينما تشكل النفقات العمومية العنصر المركزي في تنفيذ السياسات العمومية، لما لها من أثر مباشر على الاقتصاد والخدمات المقدمة للمواطنين.
ولإعطاء دراسة شاملة لموضوع البحث، يتضمن هذا الفصل مبحثين رئيسيين:
· المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للرقابة الميزانياتية والنفقات العمومية.
· المبحث الثاني: الدراسات السابقة.









المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للرقابة الميزانياتية والنفقات العمومية
سنتطرق في هذا المبحث إلى الإطار المفاهيمي للرقابة الميزانياتية والنفقات العمومية، باعتبار أن فهم هذه المفاهيم يعد أساسا لفهم دور الرقابة في ضمان حسن تسيير المال العام. إذ تعد النفقات العمومية أداة أساسية لتحقيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، في حين تمثل الرقابة الميزانياتية الآلية القانونية والإدارية التي تضمن الالتزام بالقوانين والبرامج الميزانية وتحقيق النتائج المرجوة.
و عليه تم تقسيمي لهذا المبحث إلى ثلاث مطالب رئيسية تتناول في المطلب الأول مفهوم النفقات العمومية وعناصرها وتصنيفاتها وفق القانون العضوي 18-15  والقانون القديم، ثم المطلب الثاني مفهوم الرقابة الميزانياتية وأهدافها وأدواتها، وأخيرا المطلب الثالث الأجهزة المكلفة بممارسة الرقابة والمرتبطة بتنفيذها على مختلف المستويات الإدارية.
المطلب الأول: ماهية النفقات العمومية في ظل القانون العضوي 18-15
الفرع الأول: تعريف وعناصر النفقات العمومية 
1-  تعريف النفقة العمومية
توجد عدة تعريفات للنفقة العمومية في كتب المالية العامة، إلا أنها جميعا تدور حول معنى واحد متقارب. ففي هذا السياق، يعرف سوزي عدلي ناشد النفقة العمومية بأنها: " مبلغ مالي تنفقه الدولة أو إحدى الهيئات العامة بهدف تحقيق منفعة عامة".[footnoteRef:1]   [1:    سوزي عدلي ناشد، الوجيز في المالية العامة، دار الجامعة الجديدة لمنشر، الإسكندرية، مصر، 2000 ، ص .27] 

بينما يرى حامد عبد المجيد دراز أنها : " استخدام مقدار من المال قابل للتقدير، يخرج من الذمة المالية للدولة من أجل تلبية حاجة عامة."[footnoteRef:2] [2:   حامد عبد المجيد دراز، مبادئ الاقتصاد العام، مؤسسة الشباب العربي، الإسكندرية، مصر، 1981 ، ص 290] 


أما الدكتور أحمد عبد السميع علام فيعرف النفقة العمومية بأنها: " مبلغ مالي يدرج ضمن الموازنة العامة، ويصدر عن جهة عامة بغرض تحقيق الأهداف العليا للمجتمع."[footnoteRef:3] [3:   أحمد عبد السميع علام، المالية العامة، المفاهيم والتحليل الاقتصادي والتطبيق، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء، الإسكندرية، مصر، 2012 ، ص 42] 

والنفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من ذمة شخص عام بهدف إشباع الحاجة العامة، مهما كانت تكلفة الحاجة.[footnoteRef:4] [4:   سعيدي خديحة، المالية العمومية، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ليسانس لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان ، 2023-2024، ص 17] 

 ويمكن الإشارة إلى أن النفقات العمومية ضمن المفهوم التقليدي تختلف تماما عن المفهوم الحديث، ومن أهم سمات النفقة العمومية في الفكر التقليدي ما يلي: [footnoteRef:5] [5:   كزيز نسرين، دور ترشيد الإنفاق الحكومي في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في ظل الأزمات الاقتصادية-دراسة حالة الجزائر 2007-2016 ،أطروحة دكتوراه، جامعة الجلفة، الجزائر، 2019 ، ص 94] 

· الإنفاق العام محدود في إطار الوظائف التقليدية للدولة؛ 
· حيادية النفقات العمومية وغرضها مالي فقط؛
· الإنفاق العام ذو نزعة استهلاكية فقط لأنه يقتصر على تمويل وظائف الدولة فقط فهي بذلك غير منتجة.
وتعرف النفقة العمومية حسب القانون 84-17 :" تعتبر النفقات العمومية جزء مما تشكل به ميزانية السنة المالية، النفقات المقبولة دفعها بصفة نهائية من طرف المحاسب العمومي خلال السنة المدنية المناسبة، وهي كل إنفاق يرصد ويجاز في الموازنة العامة للدولة وتظهر فيه".[footnoteRef:6] [6:   القانون 84-17 المؤرخ في 07/07/1984 المتعلق بقوانين المالية] 

أما المفهوم الحديث للنفقات العامة، فقد برز نتيجة لتطور دور الدولة وتوسع وظائفها في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة أهميتها وظهور عدة خصائص جديدة لها، من أبرزها:[footnoteRef:7] [7:   اسماعيل صاري، محاضرات في مقياس المالية العامة، جامعة فرحات عباس سطيف 2، 2022-2023م، ص 20] 

· لم تعد النفقات العامة مجرد عمليات مالية، بل أصبحت تترتب عنها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر في مختلف جوانب المجتمع.
· أصبحت وسيلة أساسية لتحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ولم يعد دورها مقتصرًا على تحقيق التوازن المالي فقط.
· يشهد حجم النفقات العامة تزايدًا مستمرًا حتى تتمكن الدولة من تمويل أنشطتها المتنامية وتغطية مسؤولياتها الواسعة في مختلف القطاعات.
من التعاريف السابقة وحسب القانون رقم 84-17 يتضح أن النفقات العمومية اهي مصاريف مرخص بها قانونا تدرج في ميزانية الدولة ويتم صرفها خلال السنة المالية. أما الآن، فقد أصبحت أداة تتجاوز الجانب المالي لتلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مما يجعلها وسيلة أساسية لتحقيق التنمية وتوازن المجتمع في ظل توسع مهام الدولة.
2-  عناصر النفقة العمومية
يمكن استخلاص عناصر النفقة العمومية من التعريفات السابقة، حيث تتمثل في عدة عناصر أساسية كما يأتي:[footnoteRef:8] [8:   سعيدي خديحة، المرجع السابق، ص 18-19] 

1- النفقة العمومية مبلغ نقدي
في الماضي كانت الدولة تسعى إلى تلبية الحاجات العامة بطرق عينية، حيث كانت تقدم أملاكًا عامة مثل الأراضي أو المباني، أو تمنح الألقاب والأوسمة مقابل قيام الأفراد بخدمات عامة. لذلك قيل إن النفقة كانت في البداية ذات طابع عيني قبل أن تتحول إلى الطابع النقدي. ومع تطور الأنظمة الاقتصادية أصبحت النفقة العمومية تُدفع في شكل نقدي، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها انتقال المجتمعات من الاقتصاد العيني إلى الاقتصاد النقدي، إذ لا يُعقل أن يتعامل الأفراد فيما بينهم بالنقود بينما تتعامل الدولة معهم بالوسائل العينية. كما أن الإنفاق العيني يصعب إخضاعه للرقابة الإدارية والبرلمانية، إضافة إلى احتمال حصول بعض الأفراد على مزايا عينية قد تفوق في قيمتها ما قدموه من سلع أو خدمات.

2- صدور النفقة عن شخص عام
حتى تعد النفقة عمومية يجب أن تصدر عن شخص من أشخاص القانون العام. فعلى سبيل المثال، إذا قام فرد أو جهة خاصة ببناء مدرسة فإن ذلك يُعد نفقة خاصة، أما إذا تم بناء المدرسة نفسها من قبل الدولة أو إحدى الهيئات العامة فإنها تُعتبر نفقة عمومية. وقد اعتمد الفكر المالي معيارين للتمييز بين النفقة العامة والنفقة الخاصة:
· المعيار القانوني (العضوي): يعتمد هذا المعيار على طبيعة الجهة التي تقوم بالإنفاق، حيث تُعد النفقة عامة إذا صدرت عن شخص عام مثل الدولة أو الهيئات العامة أو الجماعات المحلية. غير أن هذا المعيار واجه صعوبات مع تطور دور الدولة وتفويض بعض الخدمات العامة للقطاع الخاص مثل جمع النفايات أو الإنارة العمومية.
· المعيار الوظيفي: بسبب قصور المعيار القانوني، ظهر المعيار الوظيفي الذي يركز على طبيعة النشاط الذي تموله الدولة. فالنفقات التي تقوم بها الدولة بصفتها صاحبة سلطة وسيادة تُعد نفقات عامة، أما النفقات التي تنفقها الدولة عند ممارستها نشاطًا مشابهًا لنشاط الأفراد أو المؤسسات الخاصة فقد تُعد نفقات ذات طابع خاص.
3- إشباع حاجة عامة
يعد تحقيق المصلحة العامة أحد أهم عناصر النفقة العمومية، إذ تهدف الدولة من خلالها إلى تلبية حاجات عامة نيابة عن أفراد المجتمع. ويرى بعض الفقهاء أن إنفاق المال العام لتحقيق منفعة شخصية لا يُعد نفقة عمومية، مثل حالة الموظف الذي يستعمل المال العام لأغراضه الخاصة. في المقابل يرى آخرون أنه يمكن اعتبار هذا الإنفاق من الناحية الشكلية نفقة عمومية، لكنه يمثل إساءة في استعمال السلطة والمال العام، مما يستوجب مساءلة الموظف ومحاسبته قانونيا.
الفرع الثاني: تصنيفات النفقات العمومية وفق القانون العضوي 18-15
قبل التطرق بالتفصيل إلى تصنيفات النفقات العمومية وفق أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 84-17 كان الإطار القانوني الذي نظم المالية العامة في الجزائر لفترة طويلة، حيث حدد كيفية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة وتصنيف نفقاتها. وقد ظل هذا القانون يؤطر تسيير المالية العمومية إلى غاية ظهور الإصلاحات الحديثة التي استدعت تبني نظام جديد أكثر ملاءمة لمتطلبات التسيير الحديث للمالية العامة.
ومن هذا المنطلق، أصبح الانتقال إلى القانون العضوي 18-15 ضرورة حتمية لمواكبة التطورات الاقتصادية والإدارية، وذلك من خلال اعتماد أساليب حديثة في إعداد الميزانية وتسيير النفقات العمومية، قائمة على منطق البرامج والنتائج بدل التركيز فقط على الوسائل.
1-  دوافع وأسباب تحديث القانون العادي المتعلق بقوانين المالية العامة رقم 84-17
يعود الأداء السيئ للنظام الميزانية الحالي في المجال الاقتصادي والاجتماعي في الجزائر إلى مجموعة من النقائص والتي يمكن حصرها في النقاط التالية:[footnoteRef:9] [9:   أمين صابة، كمال بن موسى، دراسة تحليلية للقانون العضوي الجديد رقم 18-15 و أهميته في تحسين أداء القطاع العام في الجزائر، المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، المجلد08، العدد01، 2020، ص 264] 

· إن القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية لم يمنح للبرلمان سلطة حقيقية وصلاحيات واسعة في مجال مناقشة وإقرار الميزانية ، خاصة فيما يتعلق بحرية الولوج إلى البيانات المالية والمحاسبية لميزانية الدولة، فكما هو معروف وطبقا للممارسات الحالية " فإن عمل البرلمان منحصر في نظرة كمية للميزانية كونه ينظر إلى حجم الإعتمادات و عن نسب تطورها واستهلاكها". أما بخصوص الرقابة إلى الأموال العمومية فنجد أن الرقابة القبلية الممارسة من قبل المراقب المالي تعد رقابة شكلية إذ تنصب أساسا على شرعية النفقة دون التركيز على فعاليتها و الأهداف المراد تحقيقها.
· عدم تماشي مدونة ميزانية التسيير مع مدونة ميزانية التجهيز بحيث نجد أن تقديم مدونة نفقات التسيير توزع الاعتمادات المالية حسب الدوائر الوزارية في حين مدونة التجهيز والاستثمار تقسمها إلى شكل قطاعات مما يصعب لى متصفحي الميزانية وقانون المالية ملية فهمها واستيعابها.
· إن التقنين الحالي للميزانية العامة للدولة يركز على منطق توفير الوسائل في تسيير الأموال العمومية دون الاهتمام بالنتائج والأهداف المرجوة كما لا يوضح النتائج التي يمكن تحقيقها وبالتالي استحالة قياس مدى أداء الأجهزة الحكومية.
· صعوبة الولوج والإطلاع على الوثائق المالية والميزانية بالنسبة لمستعمليها وللمهتمين بها في هذا المجال ( الباحثين ، المجتمع المدني ... إلخ )، فبالنظر إلى الميثاق المنقح للممارسات السليمة في مجال الشفافية المالية الصادر عن صندوق النقد الدولي والتي تعتبر وسائل الإعلام بمثابة الأداء الفعالة للولوج والحصول على المعلومات المتعلقة بميزانية الدولة إلا أن الواقع ينفي ذلك كون أن التقارير التي تعدها أغلب الهيئات العمومية المكلفة بالرقابة تحتفظ بها دون نشرها.
· نقص الشفافية في الوثائق المالية والمحاسبية وبشكل خاص المبالغ الظاهرة في التكاليف المشتركة في الجدول ب من قانون المالية والتي توجد في سطر واحد في حين أنها تتضمن على أكثر من سطر واحد الأمر الذي يفسح المجال لطرح عدة تساؤلات.
· انعدام روح المسؤولية لدى المسيرين، إذ أن النظام المالي الحالي لا يحمل الآمرين بالصرف المسؤولية، كما لا يظهر الأهداف المحددة مسبقا التي يتعين عليهم بلوغها خلال السنة المالية.
· التصنيف الحالي للميزانية جعل قياس تكلفة الأنشطة والخدمات الحكومية التي تمارسوها الدولة أمر صعب للغاية.
2-  السياق العام لإعداد وإصدار القانون العضوي 18-15 
صدر القانون العضوي 15-18 المتعلق بقوانين المالية في إطار مسار الإصلاح الذي انتهجته السلطات العمومية في الجزائر بهدف تطوير أساليب تسيير المالية العمومية. كما جاء هذا القانون استجابة لضرورة قانونية تتمثل في احترام أحكام المادة 141 من التعديل الدستوري لسنة 2016، والتي تم التأكيد عليها لاحقًا في المادة 123 من دستور 2020.[footnoteRef:10] [10:   اسماعيل صاري، المرجع السابق، ص 125] 

وقد استغرق إعداد هذا القانون العضوي فترة طويلة تجاوزت اثنتي عشرة سنة، حيث بدأ العمل عليه منذ سنة 2006، إذ تم إيداع مشروعه لدى الأمانة العامة للحكومة، ثم عُرض على مجلس الوزراء للدراسة. غير أنه سحب في اللحظة الأخيرة قبل عرضه للمناقشة أمام غرفتي البرلمان، ويرجع ذلك إلى وجود تردد لدى السلطات العمومية في اعتماد الإصلاح الجديد للمالية العامة الذي بدأ التفكير فيه منذ سنة 2005.[footnoteRef:11] [11:   المرجع نفسه.] 

ومن أبرز خصائص القانون العضوي 15-18 تأجيل دخوله حيز التنفيذ، إذ اعتمدت وزارة المالية مبدأ التطبيق التدريجي لأحكامه نظرًا للتغييرات العميقة التي سيحدثها في هيكلة الميزانية العامة للدولة. ويتطلب هذا التحول فترة زمنية تسمح بالتكيف مع الآليات الجديدة، لذلك تقرر إدراج كتلة عملياتية ووظيفية في كل سنة مالية إلى أن يتم التطبيق الكامل لنظام الميزانية بالبرنامج والتسيير القائم على النتائج بحلول سنة 2023. أما بالنسبة لقانون تسوية الميزانية، فقد تقرر تعديل السنة المرجعية الخاصة به، حيث كانت سابقًا تعتمد على السنة التي تسبق عرض القانون بثلاث سنوات ، ثم تم تقليصها إلى سنتين خلال سنوات 2023 و2024 و2025، على أن تصبح سنة واحدة ابتداءً من سنة 2026.[footnoteRef:12] [12:   اسماعيل صاري، المرجع السابق، ص 125.] 

ويجدر التنويه إلى أنه تم تعديل القانون العضوي 15-18 بموجب القانون العضوي 19-09 المؤرخ في 11 ديسمبر 2019، خاصة فيما يتعلق بالمادة 18 التي أعيدت صياغتها. وتنص هذه المادة على أن قوانين المالية هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد الأحكام المتعلقة بوعاء الضرائب ونسبها وطرق تحصيلها مهما كانت طبيعتها، إضافة إلى الأحكام المرتبطة بالإعفاءات الجبائية. ومع ذلك، أصبح من الممكن أن يتضمن النظام الجبائي المطبق على الأنشطة الأفقية المرتبطة بقطاع المحروقات هذه الأحكام من خلال قانون خاص. وبذلك سمح التعديل الجديد للمادة 18 بإمكانية إدخال تعديلات على الأحكام الجبائية عن طريق قانون المحروقات، بعدما كانت هذه التعديلات محصورة سابقًا ضمن قوانين المالية فقط.[footnoteRef:13] [13:   المرجع نفسه.] 

3-  تصنيفات النفقات العمومية في ظل التشريع السابق والقانون العضوي رقم 18-15
قبل التطرق إلى تقسيمات النفقات العمومية وفق أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يجدر التوقف أولا عند التقسيمات التي جاء بها القانون رقم 84-17، فقد حدد هذا القانون كيفية إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، كما بين مختلف أصناف النفقات العمومية المعتمدة سابقا. وعليه، فإن التعرف على تقسيمات النفقات وفق هذا القانون يعد خطوة ضرورية لفهم التطور الذي أحدثه القانون العضوي 18-15 في مجال تسيير وتصنيف النفقات العمومية.

3-1 تقسيمات النفقات العمومية وفق القانون 84-17
استنادا إلى أحكام المادة 23 من القانون رقم 84-17  المؤرخ في 7 جويلية 1984، قام المشرّع الجزائري بتصنيف النفقات العمومية إلى نوعين رئيسيين هما: نفقات التسيير ونفقات التجهيز (الاستثمار).
نفقات التسيير: تشمل هذه النفقات المصاريف الضرورية لضمان سير الجهاز الإداري للدولة، مثل أجور الموظفين، مستلزمات المكاتب، تكاليف صيانة المباني، ومصاريف وقود السيارات. ولا تهدف هذه النفقات إلى خلق طاقة إنتاجية جديدة، بل تركز أساسًا على المحافظة على استمرارية عمل الإدارة العمومية. ويتم توزيعها عادة حسب الدوائر أو القطاعات الوزارية.
وبموجب المادة 24 من القانون نفسه، تُقسم نفقات التسيير إلى أربعة أبواب هي:
· أعباء الدين العمومي والنفقات المقتطعة من الإيرادات.
· مخصصات السلطات العمومية.
· النفقات المتعلقة بوسائل المصالح.
· التدخلات العمومية.
نفقات التجهيز (الاستثمار): يقصد بها النفقات المسجلة في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج يتم تنفيذها بواسطة اعتمادات الدفع. وتتميز هذه النفقات بطابعها الاستثماري، إذ تساهم في زيادة الناتج الوطني الإجمالي وتعزيز ثروة البلاد. وغالبًا ما يتم توزيعها وفق القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبحسب المادة 35 من القانون 84/17، تقسم نفقات التجهيز إلى ثلاثة أبواب هي:
· الاستثمارات التي تنفذها الدولة مباشرة، مثل أملاك الدولة وأملاك المؤسسات العمومية.
· إعانات الاستثمار التي تقدمها الدولة.
· النفقات الأخرى ذات الطابع الرأسمالي.
3-2 تقسيمات النفقات العمومية وفق القانون العضوي 18-15
في ظل القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، فقد تم اعتماد منهج جديد يقوم على ميزانية البرامج، حيث تُصنف النفقات العمومية وفق أربعة معايير أساسية:
التصنيف حسب النشاط: يقوم هذا التصنيف على هيكلة البرامج ضمن تسلسل تنظيمي يتكون من: 
حافظة البرامج → برنامج → برنامج فرعي → نشاط → نشاط فرعي (عند الحاجة).
التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات: يتضمن هذا التصنيف أبواب النفقات العمومية وأقسامها، حيث تنقسم إلى سبعة عناوين رئيسية تتفرع بدورها إلى 32 صنفا تسمى مواد، وتشمل:
· نفقات المستخدمين.
· نفقات تسيير المصالح.
· نفقات الاستثمار.
· نفقات التحويل.
· أعباء الدين العمومي.
· نفقات العمليات المالية.
· النفقات غير المتوقعة.
التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة: يرتكز هذا التصنيف على الدور الوظيفي لأعباء ميزانية الدولة، ويتم تنظيمه وفق ثلاث مستويات هي:
· القطاع.
· الوظيفة الأساسية.
· الوظيفة الثانوية.
التصنيف حسب الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد وتنفيذ الميزانية: يعتمد هذا التصنيف على توزيع الاعتمادات المالية بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها
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المطلب الثاني: مفاهيم أساسية حول الرقابة الميزانياتية الحديثة
الفرع الأول: مفهوم الرقابة الميزانياتية 
تعتبر الرقابة الميزانياتية إحدى المصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، وهي موضوعة تحت سلطة المدير العام للميزانية. ولا تتمتع هذه المصالح بالشخصية المعنوية ولا بالاستقلال المالي، إذ تعمل في إطار التنظيم الإداري لوزارة المالية، وتهدف إلى ضمان حسن تنفيذ النفقات العمومية واحترام القواعد القانونية المنظمة للميزانية.[footnoteRef:14] [14:   زعيتر فاتح، الضمانات القانونية لاستقلال المراقب الميزانياتي في الجزائر : على ضوء القانون العضوي 18-15، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي في الحقوق تخصص: قانون أعمال ، جامعة محمد البشير الابراهيمي برج بوعريريج، 2024-2025، ص 15] 

استحدث القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية إصلاحات هامة في مجال تسيير المالية العمومية، من بينها التحول من مفهوم الرقابة المالية السابقة على النفقات إلى مفهوم المراقبة الميزانياتية، وذلك في إطار الانتقال نحو التسيير الميزانياتي القائم على البرامج والنتائج. وقد ترتب عن هذا التحول توسيع اختصاصات المراقب الميزانياتي (المراقب المالي سابقا) لتشمل، بالإضافة إلى الرقابة على الالتزام بالنفقات، متابعة البرمجة الميزانياتية ومراقبة تنفيذها.[footnoteRef:15] [15:   جبار بودالي، الرقابة على الميزانية العامة في ظل القانون رقم 23-07، المجلد09، العدد02، جوان 2024، ص640] 

ورغم أن المشرع لم يقدم تعريفا دقيقا للمراقب الميزانياتي، إلا أنه بيّن مهامه واختصاصاته وطرق تعيينه ضمن النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة. فقد نص المرسوم التنفيذي رقم 11-381 المتعلق بمصالح الرقابة المالية على أن المراقب المالي موظف تابع لوزارة المالية يمارس مهامه على مستوى الإدارة المركزية والولايات والبلديات، ويتم تعيينه هو ومساعدوه بموجب قرار من وزير المالية.[footnoteRef:16] [16:   حفار شافية، رحال سهام، دور المراقب الميزانياتي في الرقابة على الصفقات العمومية : قراءة في المستجدات التشريعية الأخيرة، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، المجلد08، العدد02، سبتمبر 2024، ص499] 

كما حدد المنشور الصادر عن المديرية العامة للميزانية رقم 9658 المؤرخ في 15-12-2022 مهام المراقب الميزانياتي، والتي تتمثل أساسا في مراقبة الالتزام بالنفقات، ومرافقة الآمرين بالصرف في تنفيذ ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، إضافة إلى مراقبة الميزانيات الملحقة، والنفقات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة، وكذا ميزانيات الولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والثقافي والمهني، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به.[footnoteRef:17] [17:   المرجع نفسه.] 

الفرع الثاني: أساليب الرقابة الميزانياتية
كرس كل من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، و قانون المحاسبة العمومية رقم 90-21، جملة من أساليب الرقابة التي تمارس تبعا لزمن العملية المالية و طبيعة التدخل الرقابي.
الرقابة القبلية: هي عملية فحص مسبق تسبق نشوء الالتزام المالي، وتهدف إلى التأكد من شرعية العملية المالية واحترامها لقواعد تنفيذ الميزانية، وذلك وفقًا لمقتضيات المادتين 59 و60 من القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. ويمارس هذه الرقابة المراقب الميزانياتي المعين قانونًا، حيث يتحقق من توفر مجموعة من الشروط الأساسية، أهمها وجود الاعتماد المالي الكافي، ومشروعية النفقة من حيث طبيعتها وغرضها، إضافة إلى احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية أو العقود الإدارية.[footnoteRef:18] [18:   بن خدير وليد، دور الرقابة الميزانياتية في تعزيز الشفافية المالية دراسة تنظيمية وتطبيقية وفق المرسوم التنفيذي رقم 24-347، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر تخصص القانون الإداري، جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي -تبسة - ، 2024-2025، ص27] 

الرقابة الآنية: تمارس الرقابة الآنية بالتزامن مع تنفيذ العمليات المالية، حيث تهدف إلى متابعة صحة الإنجاز والتأكد من تطابق التنفيذ الفعلي مع الالتزامات المقررة. وقد نصت على هذه الرقابة المادة 61 من القانون العضوي رقم 18-15، كما تم تنظيمها بموجب الأحكام التنظيمية الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 24-347.[footnoteRef:19] [19:   بن خدير وليد، المرجع السابق، ص27] 

الرقابة اللاحقة: تتمثل الرقابة اللاحقة في مراجعة محاسبية وقانونية للعمليات المالية بعد تنفيذها، وذلك بغرض التحقق من مدى مطابقة تنفيذ النفقات للقوانين والتنظيمات المالية السارية. وترتكز هذه الرقابة على عدة نصوص قانونية، من بينها القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، وكذا قانون المحاسبة العمومية رقم 90-21، خاصة الأحكام المتعلقة بالرقابة والتدقيق. وتهدف هذه الرقابة إلى إعداد ملاحظات وتقارير تقييمية حول تنفيذ الميزانية، كما قد تترتب عنها إجراءات قانونية ضد الآمرين بالصرف في حال تسجيل مخالفات، مثل فرض جزاءات تأديبية أو الإحالة على القضاء المالي.[footnoteRef:20] [20:   بن خدير وليد، المرجع السابق ، ص28] 

الرقابة البعدية التقييمية: تعد الرقابة البعدية التقييمية رقابة ذات طابع استراتيجي، تركز على تقييم الأداء والنتائج المحققة من خلال تنفيذ الميزانية مقارنة بالأهداف المحددة في قانون المالية.
وتستند هذه الرقابة إلى التوجهات العامة المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 18-15، في إطار التحول نحو نظام الميزانية المبنية على الأداء. وتهدف هذه الرقابة إلى تقييم كفاءة استعمال الموارد العمومية، وقياس مدى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تقديم توصيات من شأنها تحسين فعالية السياسات العمومية. كما أنها لا تقتصر على الجوانب القانونية والشكلية فقط، بل تشمل كذلك التحليل الكمي والنوعي لنتائج السياسات العمومية.[footnoteRef:21] [21:   المرجع نفسه، ص29] 

الفرع الثالث: آليات الرقابة الميزانياتية
إن الرقابـة على البرمجة الميزانياتيـة و تنفيذ الميزانية من الدعائم الجوهرية لنظام المالية العمومية بالنظر إلى ما تؤديه من دور محوري في ضمان التوظيف الأمثل للموارد العمومية و تحقيق التقاطع بين الأهداف المرسومة و السياسات العمومية المنتهجة حيث تسمح هذه الرقابة بمتابعة جميع المراحل المرتبطة بإعداد الميزانية وتنفيذها بدءا من التخطيط والبرمجة وصولا إلى مرحلة الصرف و التقييم.[footnoteRef:22] [22:   خليل وحيد، قاوي سعيد، أدوات الرقابة على الأموال العمومية في ظل إصلاحات القانون العضوي رقم 18-15، مجلة الدراسات و البحوث القانونية، المجلد08، العدد02، جامعة الجزائر 01، 2023، ص 361.] 

إن صدور المرسوم التنفيذي رقم 24-347 نقلة نوعية في منظومة الرقابة الميزانياتية من خلال تعزيز آليات الشفافية و ربط الإنفاق العمومي بالأهداف المقررة مسبقا إذ ترتكز هذه الرقابة على مقتضيات القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، و الذي أرسى القواعد العامة لإعداد وتنفيذ و مراقبة الميزانية.
1-  الرقابـة على البرمجة الميزانياتيـة
تهدف الرقابة الميزانياتية المفروضة على ميزانية الدولة إلى ضمان حسن وفعالية تنفيذ قوانين المالية، وذلك من خلال التأكد من واقعية ومصداقية البرمجة الميزانياتية المعتمدة، مع مراعاة الطابع الاحترازي في إعدادها. كما تسعى هذه الرقابة إلى ضمان تغطية النفقات الإجبارية والحتمية للسنة المالية المعنية، إضافة إلى ضمان استمرارية التغطية المالية لمختلف مستويات الميزانية، وذلك من خلال تحليل أثر هذه البرمجة على السنة المالية الجارية والسنوات اللاحقة. كما تهدف هذه الرقابة إلى التأكد من توافق مشاريع الالتزام بالنفقات مع البرمجة الميزانياتية المعتمدة، مع إلزامية إبلاغ الوزير المكلف بالميزانية في حال وجود أي مخاطر محتملة قد تؤثر على التوازن الميزانياتي.[footnoteRef:23] [23:   المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347.] 

وتخضع الوثيقة الأولية الخاصة ببرمجة الاعتمادات، لا سيما تلك المتعلقة بمناصب الشغل المالية ضمن نفقات المستخدمين، إلى التأشيرة المسبقة من طرف المراقب الميزانياتي المختص، الذي يتولى التحقق من استمرارية التغطية المالية للبرنامج. ويتم إرسال هذه الوثيقة من طرف مسؤول الوظيفة المالية خلال الفترة الممتدة من اليوم الأول إلى غاية 25 ديسمبر من السنة التي تسبق سنة التنفيذ، كما يتم إرسال نسخة محينة عند الاقتضاء في أول يوم عمل من السنة المعنية بعد نشر مرسوم توزيع الاعتمادات. ويتعين على المراقب الميزانياتي منح تأشيرته في أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ نشر مرسوم توزيع الاعتمادات. وفي حالة عدم إرسال الوثيقة في الآجال المحددة أو تعذر التأشير عليها، يتم إبلاغ الوزير المكلف بالميزانية بذلك. كما تخضع أي تعديلات لاحقة على هذه الوثيقة لنفس الإجراءات والآجال المحددة.[footnoteRef:24] [24:   المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347.] 

2-  الرقابة على تنفيذ نفقات ميزانية الدولة 
يلتزم مسؤول الوظيفة المالية بإرسال مستخرج من وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية إلى المراقب الميزانياتي المختص خلال اليومين المواليين لتاريخ التأشير عليها. ويتولى المراقب الميزانياتي خلال نفس الأجل التحقق من مطابقة هذا المستخرج مع الوثيقة الأصلية المؤشرة. كما يتعين على المسؤول إرسال نسخة من هذا المستخرج إلى مسؤولي الأنشطة والمراقبين المعنيين، حيث تعتبر هذه المستخرجات بمثابة تفويض رسمي يسمح بوضع الاعتمادات المالية تحت تصرف المعنيين بها.[footnoteRef:25] [25:   المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347.] 

وفي حالة تجزئة النشاط إلى أنشطة فرعية، يقوم مسؤول النشاط بإرسال وثيقة برمجة توزيع الاعتمادات المخصصة، مرفقة ببرمجة مناصب الشغل المالية، إلى المراقب الميزانياتي المختص في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات. ويقوم المراقب الميزانياتي بالتأشير على هذه الوثيقة خلال نفس المدة، حيث تعد هذه التأشيرة شرطا أساسيا لوضع الاعتمادات تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية، كما تخضع أي تعديلات لاحقة على هذه الوثيقة لنفس الإجراءات.[footnoteRef:26] [26:   المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347.] 

كما يلتزم مسؤول النشاط، بالنسبة لكل نشاط فرعي، بإرسال مستخرج من وثيقة برمجة الاعتمادات الخاصة بالنشاط المجزأ إلى المراقب الميزانياتي المختص خلال يومين من تاريخ التأشير عليها، ويتولى المراقب التحقق من مطابقة المستخرج مع الوثيقة الأصلية خلال نفس الأجل. ويتم إرسال نسخة من هذا المستخرج إلى مسؤولي الأنشطة الفرعية والمراقبين المعنيين، حيث يعتبر هذا المستخرج تفويضا رسميا يسمح بالتصرف في الاعتمادات المالية.
وتخضع وثائق البرمجة المعدلة من قبل مسؤولي الأنشطة غير المجزأة أو الفرعية إلى رأي مسبق من المراقب الميزانياتي، الذي يتعين عليه إبداء رأيه خلال أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات. ويرتكز تقييم المراقب في هذه الحالة على تحليل التوازن الميزانياتي العام، والتأكد من استمرارية التغطية المالية لمشاريع القرارات، مع مراعاة النفقات الإجبارية ونتائج تنفيذ ميزانية السنة السابقة.[footnoteRef:27] [27:   المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347.] 

كما يمنع التأشير على مشاريع الالتزام بالنفقات الحتمية قبل إبداء الرأي المسبق، باستثناء بعض النفقات المحددة قانونا، وفي حدود النسب المنصوص عليها في المادة 78 من القانون العضوي رقم 18-15.[footnoteRef:28] ويجب أن يكون رأي المراقب معللا، سواء كان بالموافقة أو بالموافقة مع تحفظات. وفي حالة وجود تحفظات، يتعين على المسؤول المعني تقديم التوضيحات اللازمة بشأنها، وإذا لم يتم قبول هذه التوضيحات، يحق للمراقب تعليق التأشيرة مع إبلاغ الجهات المعنية وتبرير قراره. كما يتعين على مسؤولي التقسيمات العملياتية تقديم تقارير مرحلية إلى المراقب الميزانياتي المختص خلال شهري ماي وسبتمبر من السنة المالية المعنية، تتضمن عرضًا مفصلًا حول مدى تنفيذ البرمجة واستعمال الاعتمادات ومناصب الشغل الموضوعة تحت تصرفهم، وذلك بهدف التقييم الدوري والرقابة على حسن سير العملية الميزانياتية.[footnoteRef:29] [28:   المادة 78 من القانون العضوي رقم 18-15.]  [29:   المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347.] 

المطلب الثالث: الأجهزة الرقابية المكلفة بالرقابة الميزانياتية في ظل القانون العضوي 18-15
الفرع الأول: مفهوم ومهام المراقب الميزانياتي
1- تعريف المراقب الميزانياتي
هو عون من الأعـوان المكلفين بالرقابة القبليـة علـى تنفيـذ النفقـات العموميـة، يتم تعيينه بقرار من الوزير المكلف بالمالية من بين موظفي المديرية العامة للميزانية، كذلك يمكن تعريفه على أنـه شـخص نبـع لـوزارة المالية، ورقابـة المراقب الميزانياتي شـرعية وليسـت ملائمـة إذ أنهـا تقـوم علـى شـرعية النفقـة، ويعمـل المراقب الميزانياتي بمساعدة مساعدين له، ويتم تعيينهم بدورهم بقرار وزاري.[footnoteRef:30] [30:   رخمة زيوش ،الميزانية العامة للدولة في الجزائر، أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،2011، ص 228] 

لم يضع المشرع الجزائري تعريفا خاص بالمراقب الميزانياتي لذا يمكن استخلاصه من المواد التي ذكرها المشرع حسب القانون 21-90 للمحاسبة العمومية في المادة 60 ، والمرسوم التنفيذي 91-414 للرقابة السابقة على النفقات في المادة 04 على أنه تابع لوزارة المالية يتم تعيينه بمقتضى قرار وزاري من طرف الوزير التابع للميزانية.[footnoteRef:31] [31:   المادة 60 من القانون رقم 21-90 للمحاسبة العمومية ، المادة 04 من المرسوم التنفيذي 91-414 للرقابة السابقة على النفقات.] 

 و طبقا للمادة 04 من المرسوم التنفيذي 92-414: "  هو شخص يعين من قبل الوزير المكلف بالميزانينة (وزير المالية)، يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها ويساعده مراقب ميزانياتي مساعد". طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 92-414 المعدل والمتمم والقوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم.[footnoteRef:32] [32:   المرسوم التنفيذي 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 المتعمق بالرقابة السابقة عمى النفقات التي يلتزم بها، ج ر، العدد 82 ، ص 2101] 

أما بالنسبة للجانب القانوني الميزانياتي فالقانون 90/21 المتعمق بالمحاسبة العمومية لا يعتبر المراقب الميزانياتي عون محاسبي مما يجعله لا يخضع لنفس المسؤوليات التي تتمثل في تنظيم وظيفة مراقبة النفقات.[footnoteRef:33] [33:   المواد 59 ،60 ،58 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية، المؤرخ في 15 أوت 1990.] 

2- مهام المراقب الميزانياتي
ويمارس المراقب الميزانياتي مهامه تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية، وهو ما أكدته المادة 103 من القانون رقم 23-07 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي، التي تنص على أن: " يمارس الرقابة الميزانياتية مراقب ميزانياتي تحت سلطة الوزير المكلف بالمالية".[footnoteRef:34] [34:   المادة 103 من القانون رقم 23-07 المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي.] 

حيث يقوم المراقب الميزانياتي في إطار ممارسة مهامه ب :  [footnoteRef:35] [35:   جبار بودالي، المرجع السابق، ص641] 

مسك محاسبة الالتزام بالنفقات و محاسبة متابعة مناصب الشغل المالية، و هي محاسبة خاصة بتسيير رخص الالتزام و استهلاكها و يكون ذلك بمسك: 
· تعداد المستخدمون و متابعته 
· سجل دخول بطاقات الالتزام 
· سجل التأشيرات و الرفض
· سجل الرفض النهائي 
· سجل محاسبة الالتزامات  
إعلام الوزير المكلف بالمالية دوريا بمطابقة الالتزامات و بوضعية كل الاعتمادات و مناصب الشغل المفتوحة و ذلك بإعداد تقارير دورية ثلاثية أو سداسية حسب طلب وزير المالية.  
إعداد تقرير عند نهاية كل سنة مالية يرسل إلى وزير المالية يتعلق بكيفية تنفيذ الميزانية و الصعوبات التي لقيها و النقائص المسجلة في النصوص القانونية و التنظيمية و كذا حول كيفية سير أشغال لجنة الصفقات الذي يعد المراقب الميزانياتي عضوا فيها .
كما يمكن له أن يشير في التقرير إلى علاقته مع كل من المحاسب العمومي و مفتش الوظيفة العمومية و تقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تحسن شروط صرف الميزانية.[footnoteRef:36] [36:   جبار بودالي، المرجع السابق ، ص642] 

الفرع الثاني: هيكل جهاز الرقابة الميزانياتية
يتشكل جهاز الرقابة الميزانياتية على مستوى كل ولاية من مكتبين إلى أربعة مكاتب، ويمكن تقسيم هذه المكاتب إلى فروع لا يتجاوز عددها ثلاثة فروع كحد أقصى. ويشرف على تسيير هذه المصالح مراقب ميزانياتي يتولى مهام الرقابة والمتابعة، ويساعده في أداء مهامه عدد من المراقبين الميزانياتيين المساعدين يتراوح عددهم عادة بين ثلاثة وخمسة، إضافة إلى مجموعة من الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المشتركة وموظفين خاضعين لأحكام القانون الأساسي الخاص بموظفي الإدارة المكلفة بالميزانية. ويتم تعيين هؤلاء الموظفين بموجب مقرر صادر عن المدير الجهوي للميزانية، وفقًا للشروط والإجراءات المعمول بها في التوظيف في الوظيفة العمومية.[footnoteRef:37] [37:   المادة 05 ،المرسوم التنفيذي رقم 11-381 مؤرخ في 21 نوفمبر 2011،  ،المتعلق بمصالح المراقبة المالية، ج ر ، العدد 64 ، ص 20] 

وقد أكدت المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 09-374 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009، أن الرقابة المالية على الالتزام بالنفقات تمارس من طرف المراقبين الماليين. كما يتم تنظيم مصالح المراقبة المالية في عدة مكاتب، من بينها: مكتب محاسبة الالتزامات والتأشيرة، مكتب الصفقات العمومية، ومكتب عمليات التجهيز. وفي بعض الحالات قد تضم المصالح مكتبين فقط، هما مكتب محاسبة الالتزامات والتأشيرة ومكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز.[footnoteRef:38] [38:   المرسوم التنفيذي رقم 09-374 المؤرخ في 16 نوفمبر 2009 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 42-414 المؤرخ في 14 نوفمبر 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. ج ر، العدد 67.] 

ويحدد عدد المراقبين الماليين لدى الإدارة المركزية والولايات والبلديات، وكذا عدد المراقبين الماليين المساعدين وتنظيم مصالح المراقبة المالية في مكاتب وفروع، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالميزانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.[footnoteRef:39] [39:   زعيتر فاتح، المرجع السابق، ص16] 

وفي إطار الإصلاحات التي جاء بها القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، يمارس المراقب الميزانياتي مهامه تحت سلطة الوزير المكلف بالميزانية، ويساعده مراقبون ميزانياتيون مساعدون. كما حددت التعليمة رقم 9796 المؤرخة في 20 ديسمبر 2020 كيفيات مسك محاسبة الالتزامات من طرف المراقب الميزانياتي، حيث يتولى هذا الأخير تسجيل الالتزامات بالنفقات ضمن المدونات الميزانياتية من خلال تطبيقات الإعلام الآلي أو البطاقات المحاسبية.[footnoteRef:40] [40:   التعليمة رقم 9796 المؤرخة في 20 ديسمبر 2020 كيفيات مسك محاسبة الالتزامات من طرف المراقب الميزانياتي.] 

ويمارس المراقب الميزانياتي كذلك رقابته على محاسبة الالتزامات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة، مثل حسابات التخصيص الخاص والحسابات التجارية وحسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية، إضافة إلى مراقبة الالتزامات بالنفقات الخاصة بميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة.[footnoteRef:41] [41:   زعيتر فاتح، المرجع السابق، ص17] 

وقد بدأ التطبيق الفعلي لأحكام القانون العضوي 18-15 تدريجيًا، حيث اعتُبرت سنة 2023 سنة نموذج لتطبيق هذا النظام الجديد، واستمر العمل به خلال سنة 2024. كما خول للمراقب الميزانياتي، بموجب القرار الوزاري رقم 15 المؤرخ في 09 مارس 2023، صلاحية الموافقة على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، سواء على مستوى الإدارات المركزية أو على مستوى الولايات والبلديات، بحسب تبعية هذه المؤسسات.[footnoteRef:42] [42:   زعيتر فاتح، المرجع السابق، ، ص18] 

كما يمارس المراقب الميزانياتي رقابة على نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-374، حيث يقوم بإعداد تقرير نصف سنوي يتضمن مختلف المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانيات هذه المؤسسات، ويتم رفعه إلى الوزير المكلف بالميزانية.[footnoteRef:43] [43:   المرجع نفسه.] 

الفرع الثالث: الهيئات الخاضعة لرقابة المراقب الميزانياتي
تخضع عدة هيئات ومؤسسات عمومية لرقابة المراقب الميزانياتي، حيث نص القانون رقم 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية، لاسيما في بابه الثالث، إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 02-11-1992 و المتعلق بالرقابة القبلية على الالتزام بالنفقات، على نطاق تطبيق هذه الرقابة. وتشمل هذه الرقابة ما يلي:[footnoteRef:44] [44:   المرجع نفسه، ص20] 

· ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، مثل الوزارات والهيئات العمومية الممولة من الميزانية العامة للدولة.
· الميزانيات الملحقة، وهي ميزانيات مصالح الدولة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، وتقدم بعض الخدمات أو المنتجات مقابل مقابل مالي.
· الحسابات الخاصة للخزينة، وهي حسابات تفتح في كتابات الخزينة لتسجيل عمليات الإيرادات والنفقات التي تنفذ خارج الميزانية العامة للدولة، وتشمل عدة أنواع مثل حسابات التخصيص الخاص والحسابات التجارية وحسابات التسبيقات.
· نفقات ميزانية الولاية، حيث تخضع ميزانية الولاية لرقابة مسبقة على تنفيذ نفقاتها بهدف ضمان حسن استعمال الموارد المالية.
· نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والتي تخضع كذلك لرقابة المراقب الميزانياتي وفق أحكام قانون المحاسبة العمومية.
· نفقات ميزانية البلدية، حيث تم إخضاع البلديات للرقابة القبلية على الالتزام بالنفقات بموجب التعديلات التنظيمية اللاحقة، وذلك بهدف تعزيز الشفافية في تسيير الأموال العمومية والحد من مظاهر الفساد الإداري.
وفي إطار تطبيق مبادئ القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، نصّ المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024 في مادته الثانية على أن الرقابة الميزانياتية تمارس تحت سلطة الوزير المكلف بالميزانية من طرف مراقب ميزانياتي.[footnoteRef:45] [45:   المادة 02 ،المرسوم التنفيذي رقم 24-347 الذي يحدد كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية المؤرخ في 14 أكتوبر 2024 ،ج ر، العدد 72 ، ص 04] 

كما أوضحت المادة الثالثة من نفس المرسوم نطاق تطبيق الرقابة الميزانياتية، حيث تشمل الرقابة على النفقات المتعلقة بـ:
· الميزانية العامة للدولة؛
· الحسابات الخاصة للخزينة؛
· ميزانيات الجماعات المحلية؛
· ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري؛
· ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني؛
· ميزانيات المؤسسات العمومية للصحة؛
· نفقات المستخدمين وقرارات التسيير المرتبطة بها بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.

المبحث الثاني: الدراسات السابقة 
سنتطرق من خلال هذا المبحث إلى عرض أهم الدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع البحث من خلال دراسة المتغيرات ذات العلاقة بالموضوع الحالي، بحيث اختلفت وتباينت الدراسات في معالجة مواضيعها بغية توصل إلى النتائج المرجوة، ومنه فتعتبر هذه الدراسة كمحاولة تكملة أو تطرق إلى بعض الجوانب التي لم يتم التوصل من خلال الدراسات السابقة.
المطلب الأول: الدراسات المحلية
يركز هذا المطلب على أهم الدراسات المحلية التي لها علاقة بالرقابة الميزانياتية و النفقات العمومية.
الفرع الأول: دراسة الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية للدولة في ظل أحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية (2025)[footnoteRef:46] [46:   باخة سميحة ، بن زواوي سهيلة، الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية للدولة في ظل أحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية دراسة ميدانية للمراقبة الميزانياتية لدى ولاية برج بوعريريج، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر مهني، قسم علوم التسيير، جامعة محمد البشير الإبراهيمي برج بوعريريج، 2024-2025.] 

دراسة (باخة سميحة وبن زواوي سهيلة، 2024-2025م) بعنوان: "الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية للدولة في ظل أحكام القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية (دراسة ميدانية للمراقبة الميزانياتية لدى ولاية برج بوعريريج)"
​تناولت هذه الدراسة، المقدمة لنيل شهادة الماستر المهني بجامعة محمد البشير الإبراهيمي ببرج بوعريريج، إشكالية كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية على النفقات العمومية في ظل أحكام القانون العضوي 18-15. هدفت الباحثتان إلى تشخيص آليات تنفيذ هذه الرقابة لضمان سلامة إجراءات صرف المال العام، معتمدتين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي. وقد خلصت النتائج إلى أن الدولة تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز حماية المال العام من خلال ترسانة قانونية تتضمن القانون العضوي 18-15، والقانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة والتسيير المالي، والمرسوم التنفيذي 24-347 المحدد لكيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية. كما أكدت الدراسة أن المراقب الميزانياتي يمارس دوراً وقائياً جوهرياً من خلال مراجعة وثائق البرمجة وعمليات الالتزام قبل التنفيذ، مما يضمن توافق الإنفاق مع الإجراءات القانونية المعمول بها ويعزز مبادئ الشفافية والمصداقية في التسيير المالي، تتقاطع هذه الدراسة مع دراستنا في التركيز على الدور الوقائي للمراقب الميزانياتي وأهمية الإصلاحات التشريعية الحديثة (القانون 18-15 والمرسوم 24-347) في ضبط النفقات. وبينما ركزت هذه الدراسة على ولاية برج بوعريريج، فإن دراستنا الحالية تهدف إلى استكمال هذا الإطار البحثي بتسليط الضوء على الممارسة العملية للرقابة في ولاية غرداية، مما يساهم في بناء صورة شاملة لواقع الرقابة المالية في الجزائر وتحدياتها الميدانية.الفرع الثاني: دراسة الرقابة على الميزانية العامة في الجزائر في ظل الإصلاح الميزانياتي لسنة 2024[footnoteRef:47] [47:   سعيدة آيت جيدة، رضوان أنساعد، محمد طرشي، الرقابة على الميزانية العامة في الجزائر في ظل الإصلاح الميزانياتي - نحو تفعيل  دور أجهزة الرقابة ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، مجلـة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، المجلد13، العدد02، ديسمبر 2024.] 

دراسة (سعيدة آيت جيدة ورضوان أنساعد، 2024-2025) بعنوان: "دراسة الرقابة على الميزانية العامة في الجزائر في ظل الإصلاح الميزانياتي - نحو تفعيل دور أجهزة الرقابة"
​سعت هذه الدراسة، المنشورة في مجلة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات (المجلد 13، العدد 02) بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، إلى الإجابة على إشكالية كيفية تفعيل دور أجهزة الرقابة على الميزانية العامة في ظل الإصلاحات الهيكلية في الجزائر. هدفت الدراسة إلى إبراز الأهمية القصوى للرقابة المالية في سياق القانون العضوي 18-15، الذي يسعى لتحقيق فعالية أعلى في مستوى الإنفاق الحكومي. اعتمد الباحثان في دراستهما على المنهج الاستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل، وخلصت النتائج إلى أن تقوية منظومة الرقابة تعد مفتاحاً جوهرياً لنجاعة النفقات وضمان التخصيص الأمثل للمال العام، مشددةً على ضرورة تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية، وعلى رأسها مجلس المحاسبة، وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية في المجال المالي، مع ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الهيئات الرقابية، تتفق هذه الدراسة مع دراستنا في التأكيد على أن الإصلاح الميزانياتي (القانون 18-15) هو المدخل الأساسي لرفع كفاءة الإنفاق العام. وتضيف هذه الدراسة بُعداً استراتيجياً لبحثنا، حيث تتجاوز الرقابة الميدانية للمراقب الميزانياتي لتشمل ضرورة التنسيق الكلي بين الهيئات الرقابية، وهو ما يُعد تكاملاً مفيداً لدراستنا التي تركز على الجانب التطبيقي والوقائي لهذه الرقابة على المستوى المحلي.
الفرع الثالث: دراسة دور الرقابة الميزانياتية في ترشيد النفقات العمومية حسب القانون العضوي 18-15 المؤرخ في2 سبتمبر 2018 (2025)[footnoteRef:48] [48:   منال بن طيب، دور الرقابة الميزانياتية في ترشيد النفقات العمومية حسب القانون العضوي 18-15 المؤرخ في2 سبتمبر 2018 )دراسة حالة المديرية الجهوية للميزانية(، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر الأكاديمي، الطور الثاني في ميدان: علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية فرع علوم المالية والمحاسبة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة-الجزائر، 2024-2025.] 

دراسة (مدفوني، 2022) بعنوان: "الإطار الميزانياتي الجديد نحو حوكمة الميزانية العامة في الجزائر في ظل القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية"
​هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أهمية المرونة التي يضفيها القانون العضوي 18-15 على قوانين المالية، وذلك من خلال دمج مزايا تخص الجانب الجبائي والاقتصادي للدولة، تماشياً مع إصلاح نظام المحاسبة العمومية وتوصيات الهيئات الدولية. وقد اعتمدت الدراسة على تقرير بنك الجزائر والموازنة المفتوحة لسنة 2019 كمرجع أساسي، محددةً جوانب الإصلاح الرامية إلى تعزيز حوكمة الميزانية. وتوصلت الدراسة إلى أن الجزائر تتجه نحو تطبيق الإطار الميزانياتي الجديد بهدف تكريس مبادئ التسيير العمومي القائمة على الشفافية، المساءلة، والرقابة، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن نتائج الجزائر في تقرير الموازنة العامة لسنة 2019 كانت ضعيفة، مما يؤكد أهمية هذا الإصلاح في تحقيق التوافق مع المعايير الدولية.
الفرع الرابع: دراسة الرقابة السابقة على النفقات العمومية على ضوء الإصلاحات الجديدة- دراسة حالة بلدية الحساسنة ولاية سعيدة (2025) [footnoteRef:49] [49:   مسكين الحاج، ذياب زقاي، الرقابة السابقة على النفقات العمومية على ضوء الإصلاحات الجديدة- دراسة حالة بلدية الحساسنة ولاية سعيدة ، جامعة سعيدة، الدكتور محمد الطاهر، الجزائر، مجلة دفاتر اقتصادية، المجلد16، العدد01، 2025.] 

دراسة (مسكين الحاج وذياب زقاي، 2025) بعنوان: "الرقابة السابقة على النفقات العمومية على ضوء الإصلاحات الجديدة - دراسة حالة بلدية الحساسنة ولاية سعيدة"
​تناولت هذه الدراسة، المنشورة في مجلة دفاتر اقتصادية (المجلد 16، العدد 01) بجامعة سعيدة، إشكالية تحديد إجراءات الرقابة السابقة على النفقات العمومية في ظل الإصلاحات الراهنة. هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع هذه الإجراءات التي يمارسها المراقب الميزانياتي، مبرزةً دوره الحيوي في الرقابة على تنفيذ النفقات. وقد اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل وثائق المؤسسة محل الدراسة. ولخصت النتائج في جانبها النظري إلى تأكيد الأهمية القصوى للرقابة السابقة في الوقاية من الأخطاء والتجاوزات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية وحمايتها من التبذير. أما في الجانب التطبيقي، فقد كشفت الدراسة عن وجود ضعف في الكفاءة العلمية والقانونية لدى مسيري الهيئات المعنية، مما يؤثر سلباً على فعالية الرقابة الممارسة، تتفق هذه الدراسة مع دراستنا في أهمية تفعيل دور الرقابة السابقة كآلية لترشيد النفقات العمومية، كما تتقاطع معها في ضرورة مواكبة الإصلاحات القانونية الجديدة. في حين تبرز دراستنا أهمية إضافية تتمثل في تقييم أثر هذه الرقابة في ولاية غرداية، مع التركيز على تحديات التطبيق العملي للكوادر البشرية، مما يساهم في تعميق فهم معوقات الإصلاح المالي على المستوى المحلي.
المطلب الثاني: الدراسات الأجنبية 
يركز هذا المطلب على أهم الدراسات الأجنبية التي لها علاقة بالرقابة الميزانياتية و النفقات العمومية.
الفرع الأول: دراسة الميزانية والرقابة عليها: أداة حقيقية للتحكم في الإنفاق العام في سياق تنظيم القطاع العام في غانا (2025)[footnoteRef:50] [50:  George Akasum Akayuri, Kwabena Ampong, Samuel Apau, Budget and Budgetary Control, a Real Tool for Controlling Public Expenditure in the Context of Public Sector Organization in Ghana, Published in International Journal of Accounting, Finance and Risk Management (Volume 10, Issue 1), 2025.] 

دراسة جورج أكاسوم أكايوري، كوابينا أمبونج، صامويل أباو، سنة 2024
دراسة (جورج أكاسوم أكايوري، كوابينا أمبونج، وصامويل أباو، 2024) بعنوان: "الميزانية والرقابة عليها: أداة حقيقية للتحكم في الإنفاق العام في سياق تنظيم القطاع العام في غانا"
​تناولت هذه الدراسة، المنشورة في المجلة الدولية للمحاسبة والتمويل وإدارة المخاطر (المجلد 10، العدد 1)، إشكالية تأثير الميزانية والرقابة الميزانياتية على إدارة الإنفاق العام في مؤسسات القطاع العام، مع التركيز على دور تكنولوجيا المعلومات، مشاركة أصحاب المصلحة، والثقافة التنظيمية في تعزيز هذه العلاقة. هدفت الدراسة إلى تحليل أثر أدوات الرقابة على الإنفاق، وتقييم تأثير العوامل التكنولوجية والتنظيمية على ممارسات الإدارة المالية، حيث اعتمد الباحثون على المنهج الكمي من خلال استبيان مهيكل وُزع على 300 مشارك. وقد توصلت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية قوية بين الميزانية والرقابة عليها وبين تحسين إدارة الإنفاق العام، كما أثبتت الدراسة أن تبني تكنولوجيا المعلومات، ومشاركة أصحاب المصلحة، والثقافة التنظيمية عناصر جوهرية في تعزيز فعالية إدارة الإنفاق، رغم إشارتها إلى وجود علاقات معقدة بين المتغيرات تتطلب مزيداً من البحث، تنسجم هذه الدراسة مع دراستنا في إبراز الدور الفعال للرقابة الميزانياتية كأداة للتحكم في الإنفاق العام، وتتفق معها في أهمية العوامل التنظيمية والتكنولوجية في تطوير ممارسات التسيير المالي. وتضيف هذه الدراسة بُعداً عالمياً لموضوعنا، حيث يظهر التقاطع في النتائج رغم اختلاف البيئة التنظيمية (غانا مقابل الجزائر)، مما يعزز من فرضية أن الرقابة المالية تظل ركيزة عالمية لترشيد الإنفاق بغض النظر عن السياق الإقليمي.
الفرع الثاني: دراسة مدى ملاءمة تطبيق رقابة صارمة على الميزانية في مؤسسات القطاع العام التي تواجه اضطرابات مالية (2014)[footnoteRef:51] [51:  Tobias Johansson a, Sven Siverbo, The appropriateness of tight budget control in public sector organizations facing budget turbulence, Management Accounting Research, Volume 25, Issue 4, December 2014 ] 

دراسة (توبياس يوهانسون وسفين سيفربو، 2014) بعنوان: "مدى ملاءمة تطبيق رقابة صارمة على الميزانية في مؤسسات القطاع العام التي تواجه اضطرابات مالية"
​سعت هذه الدراسة، المنشورة في مجلة بحوث المحاسبة الإدارية (المجلد 25، العدد 4) بالسويد، إلى بحث مدى تأثير تطبيق الرقابة الصارمة على الميزانية في الحد من الانحرافات وتحقيق الأهداف الميزانياتية في ظل وجود اضطرابات مالية. هدفت الدراسة إلى تحليل دور هذه الرقابة وتقييم أثر البيئة التنظيمية والمالية على الأداء، معتمدةً على المنهج الكمي التحليلي عبر تطبيقها على 196 بلدية سويدية. وقد توصلت النتائج إلى أن فعالية الرقابة الصارمة ترتبط طردياً بحدة الاضطرابات المالية؛ إذ تساهم بشكل فعال في تقليل الانحرافات عند وجود اضطرابات كبيرة، بينما يتضاءل تأثيرها في حال كانت الاضطرابات طفيفة، مؤكدةً بذلك أن ملاءمة أساليب الرقابة الميزانياتية تظل رهينة للظروف البيئية ومستوى الاضطرابات التي تواجهها المؤسسات. تُثري هذه الدراسة موضوع بحثنا من خلال تسليط الضوء على "مرونة" الرقابة الميزانياتية، وتتفق مع دراستنا في أهمية ربط الإجراءات الرقابية بالواقع المالي للمؤسسات. وتكمن الاستفادة منها في إبراز أن الرقابة ليست قالباً موحداً، بل تتطلب تكييفاً حسب مستوى الضغط المالي، وهو ما يمنحنا رؤية مقارنة عند تحليلنا لواقع الرقابة على النفقات في البيئة الجزائرية.
المطلب الثالث: المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة
يركز هذا المطلب على المقارنة بين دراستنا الحالية مع الدراسات السابقة من خلال ذكر أهم أوجه التشابه و أوجه الاختلاف بين دراستنا والدراسات السابقة التي تم ذكرها سابقا.
الجدول رقم (1-8): الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 
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	الهدف
	تسعيان إلى إبراز كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية وضمان سلامة تنفيذ النفقات العامة.
	ركزت الدراسة السابقة على إبراز دور الإصلاحات القانونية وتعزيز الشفافية، في حين تهدف دراستي إلى تحليل الوثائق الميزانياتية وفهم التطبيق العملي للإجراءات.

	المنهج
	اعتمدتا على المنهج الوصفي التحليلي.
	

	الأداة
	
	عتمدت الدراسة السابقة على الدراسة الميدانية (ملاحظة ومتابعة عمل المراقب الميزانياتي)، بينما اعتمدت دراستي على تحليل وثائق الميزانية داخل المؤسسة.

	النتائج
	
	توصلت الدراسة السابقة إلى أن الرقابة الميزانياتية ذات طابع وقائي وتعززها الإصلاحات القانونية، بينما دراستي تبرز دقة تطبيق الإجراءات فعليا داخل المؤسسة ومدى احترام القواعد القانونية في تنفيذ النفقات.

	سعيدة آيت جيدة، رضوان أنساعد، محمد طرشي، الرقابة على الميزانية العامة في الجزائر في ظل الإصلاح الميزانياتي - نحو تفعيل  دور أجهزة الرقابة ، جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، مجلـة الإدارة والتنمية للبحوث والدراسات، المجلد13، العدد02، ديسمبر 2024.

	من حيث الموضوع
	كلتا الدراستين تتناولان الرقابة على الميزانية والنفقات العمومية في ظل الإصلاحات التي جاء بها القانون العضوي 18-15.
	ركزت الدراسة السابقة على الرقابة على الميزانية العامة بشكل شامل ودور أجهزة الرقابة، بينما ركزت دراستي على الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية بشكل أكثر تخصصا.

	الهدف
	تسعيان إلى إبراز أهمية الرقابة في تحسين فعالية الإنفاق العام وضمان حسن تسيير المال العام.
	هدفت الدراسة السابقة إلى تفعيل دور أجهزة الرقابة وتعزيز استقلاليتها، في حين تهدف دراستي إلى تحليل كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية عمليًا من خلال الوثائق داخل مؤسسة محل الدراسة.

	المنهج
	اعتمدتا على المنهج الوصفي التحليلي.
	

	الأداة
	
	اعتمدت الدراسة السابقة على التحليل النظري للإصلاحات القانونية، بينما اعتمدت دراستي على تحليل وثائق الميزانية كأداة تطبيقية

	النتائج
	
	خلصت الدراسة السابقة إلى ضرورة تعزيز استقلالية هيئات الرقابة وتنسيقها لتحقيق نجاعة الإنفاق، بينما تركز دراستي على إبراز مدى تطبيق إجراءات الرقابة فعليا واحترام القواعد القانونية داخل المؤسسة.

	منال بن طيب، دور الرقابة الميزانياتية في ترشيد النفقات العمومية حسب القانون العضوي 18-15 المؤرخ في2 سبتمبر 2018 )دراسة حالة المديرية الجهوية للميزانية(، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر الأكاديمي، الطور الثاني في ميدان: علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية فرع علوم المالية والمحاسبة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة-الجزائر، 2024-2025.

	من حيث الموضوع
	كلتا الدراستين تتناولان الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية في ظل القانون العضوي 18-15.
	ركزت الدراسة السابقة على دور الرقابة في ترشيد النفقات، بينما تركز دراستي على كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية وإجراءاتها.

	الهدف
	تهدفان إلى إبراز دور الرقابة الميزانياتية في تحسين تسيير النفقات وترشيدها وضمان احترام القواعد القانونية.
	  اهتمت الدراسة السابقة بإبراز مساهمة المراقب الميزانياتي في الحد من التجاوزات وترشيد الموارد، في حين تهدف دراستي إلى تحليل آليات الرقابة وتطبيقها الفعلي داخل المؤسسة.

	المنهج
	اعتمدتا على المنهج الوصفي التحليلي.
	

	الأداة
	كلتا الدراستين اعتمدتا على تحليل وثائق الميزانية داخل المؤسسة محل الدراسة.
	طبقت الدراسة السابقة على المديرية الجهوية للميزانية، بينما تطبق دراستك على مؤسسة مختلفة، ما يمنحها سياقًا تطبيقيًا مميزًا

	النتائج
	
	: توصلت الدراسة السابقة إلى فعالية الرقابة القبلية في منع التجاوزات وتحقيق ترشيد النفقات، بينما تركز دراستي على إبراز مدى احترام الإجراءات القانونية ودقة تطبيق الرقابة الميزانياتية عمليًا داخل المؤسسة

	مسكين الحاج، ذياب زقاي، الرقابة السابقة على النفقات العمومية على ضوء الإصلاحات الجديدة- دراسة حالة بلدية الحساسنة ولاية سعيدة ، جامعة سعيدة، الدكتور محمد الطاهر، الجزائر، مجلة دفاتر اقتصادية، المجلد16، العدد01، 2025.

	من حيث الموضوع
	كلتا الدراستين تتناولان الرقابة على النفقات العمومية في ظل الإصلاحات الحديثة المرتبطة بالقانون العضوي 18-15.
	ركزت الدراسة السابقة على الرقابة السابقة (القبلية) فقط، بينما تتناول دراستك الرقابة الميزانياتية بشكل أشمل من حيث الإجراءات والآليات.
كما أُجريت الدراسة السابقة على مستوى بلدية الحساسنة (ولاية سعيدة)، بينما تنجز دراستي في مؤسسة مختلفة.

	الهدف
	تسعيان إلى إبراز دور الرقابة الميزانياتية في حماية المال العام وضمان حسن تنفيذ النفقات.
	هدفت الدراسة السابقة إلى تشخيص واقع الرقابة السابقة ودور المراقب الميزانياتي، في حين تهدف دراستي إلى تحليل كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية وتطبيقها عمليًا داخل المؤسسة.

	المنهج
	المنهج الوصفي التحليلي.
	

	الأداة
	كلتا الدراستين اعتمدتا على تحليل وثائق المؤسسة محل الدراسة.
	

	النتائج
	
	توصلت الدراسة السابقة إلى أهمية الرقابة القبلية في الوقاية من التجاوزات، مع وجود ضعف في الكفاءة القانونية لدى بعض المسيرين، 

	الدراسات الأجنبية

	George Akasum Akayuri, Kwabena Ampong, Samuel Apau, Budget and Budgetary Control, a Real Tool for Controlling Public Expenditure in the Context of Public Sector Organization in Ghana, Published in International Journal of Accounting, Finance and Risk Management (Volume 10, Issue 1), 2025.

	من حيث الموضوع:  كلتا الدراستين تتناولان الرقابة على الميزانية ودورها في التحكم في النفقات العمومية وتحسين إدارة الإنفاق العام.
من حيث الهدف : تسعيان إلى إبراز أهمية الرقابة الميزانياتية في تحقيق فعالية الإنفاق العام وحسن تسيير الموارد.
	من حيث الموضوع : تركز دراستي على الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية في إطار قانوني (القانون العضوي 18-15)، بينما تناولت الدراسة الأجنبية الموضوع من زاوية إدارية حديثة تربط الرقابة بعوامل مثل التكنولوجيا والثقافة التنظيمية ومشاركة أصحاب المصلحة.
من حيث الهدف: تهدف دراستي إلى تحليل كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية وإجراءاتها داخل مؤسسة، في حين تهدف الدراسة الأجنبية إلى قياس أثر الرقابة على إدارة الإنفاق العام وتحليل العوامل المؤثرة فيها.
من حيث المنهج: اعتمدت دراستي على المنهج الوصفي التحليلي، بينما اعتمدت الدراسة الأجنبية على المنهج الكمي.
من حيث الأداة: استخدمت دراستي تحليل وثائق الميزانية، في حين استخدمت الدراسة الأجنبية استبيانا مهيكلا على عينة من 300 مشارك.
من حيث النتائج:  تركز دراستي على إبراز مدى احترام الإجراءات القانونية وتطبيق الرقابة عمليًا، بينما توصلت الدراسة الأجنبية إلى وجود علاقة إيجابية بين الرقابة وإدارة الإنفاق، مع التأكيد على دور التكنولوجيا ومشاركة الفاعلين والثقافة التنظيمية في تعزيز فعالية الإنفاق العام

	Tobias Johansson a, Sven Siverbo, The appropriateness of tight budget control in public sector organizations facing budget turbulence, Management Accounting Research, Volume 25, Issue 4, December 2014

	من حيث الموضوع: كلتا الدراستين تتناولان الرقابة على الميزانية ودورها في تحسين تسيير النفقات والحد من الانحرافات.
من حيث الهدف: تسعيان إلى إبراز أهمية الرقابة الميزانياتية في تحقيق فعالية الإنفاق وضبط الأداء المالي داخل المؤسسات العمومية.
	من حيث الموضوع :  تركز دراستي على الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية في إطار قانوني (القانون العضوي 18-15)، بينما تركز الدراسة الأجنبية على مدى ملاءمة تطبيق رقابة صارمة حسب درجة الاضطرابات المالية.
من حيث الهدف: تهدف دراستي إلى تحليل كيفية ممارسة الرقابة وإجراءاتها داخل مؤسسة، في حين تهدف الدراسة الأجنبية إلى قياس أثر شدة الرقابة على تقليل الانحرافات وتحديد مدى ملاءمتها حسب الظروف.
من حيث المنهج: اعتمدت دراستي على المنهج الوصفي التحليلي، بينما اعتمدت الدراسة الأجنبية على المنهج الكمي التحليلي.
من حيث الأداة: استخدمت دراستي تحليل الوثائق الميزانياتية، بينما اعتمدت الدراسة الأجنبية على بيانات كمية شملت 196 بلدية.
من حيث النتائج: تركز دراستي على مدى احترام الإجراءات القانونية وتطبيق الرقابة عمليا، بينما خلصت الدراسة الأجنبية إلى أن فعالية الرقابة الصارمة تختلف حسب مستوى الاضطرابات، حيث تكون أكثر نجاعة في حالات الأزمات المالية وأقل تأثيرا في الحالات المستقرة، مما يبرز أهمية تكييف الرقابة مع البيئة المالية للمؤسسة.


المصدر: من إعداد الطالبة


خلاصة الفصل:
تم التطرق إلى الإطار النظري للرقابة الميزانياتية والنفقات العمومية من خلال عرض أهم المفاهيم المرتبطة بهما، حيث تم توضيح ماهية الرقابة الميزانياتية وأهدافها وأنواعها، إلى جانب إبراز مفهوم النفقات العمومية وتطورها وتصنيفاتها في ظل التشريعات الحديثة، خاصة القانون العضوي 18-15. 
الفصل الأول       الإطار النظري والدراسات السابقة للرقابة الميزانياتية والنفقات العمومية

كما تم عرض مجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، والتي ساهمت في إثراء الجانب النظري وتوضيح مختلف المقاربات المعتمدة في دراسة الرقابة على النفقات العمومية. وقد أظهرت هذه الدراسات أهمية الرقابة الميزانياتية كآلية أساسية لضمان حسن تسيير المال العام وتحقيق فعالية الإنفاق، مما يشكل قاعدة نظرية ينطلق منها الجانب التطبيقي للدراسة. 
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الفصل الثاني: دراسة تطبيقية للرقابة الميزانياتية على النفقات العمومية -ولاية غرداية-


تمهيد:
يتناول هذا الفصل دراسة تحليلية لممارسة الرقابة الميزانياتية على النفقات والصفقات العمومية، بالاعتماد على الجوانب التطبيقية المرتبطة بمهام المراقب الميزانياتي، وذلك من خلال إبراز مختلف مراحل الرقابة السابقة لمنح التأشيرة، والرقابة على وثائق البرمجة الميزانياتية، إضافة إلى النتائج المترتبة عن ممارسة هذه الرقابة في إطار القانون العضوي رقم 18-15.
وعليه، تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كالآتي: 
· المبحث الأول: تقديم للمؤسسة محل الدراسة.
· المبحث الثاني: مخرجات ممارسة الرقابة الميزانياتية على النفقات والصفقات العمومية.









المبحث الأول: تقديم للمؤسسة محل الدراسة 
[bookmark: _heading=h.q7i05olgcyr4]يهدف هذا المبحث إلى تقديم المؤسسة محل الدراسة والمتمثلة في الرقابة الميزانياتية لولاية غرداية، مع توضيح طبيعة مهامها ودورها في متابعة وتنفيذ النفقات العمومية، إضافة إلى عرض مختلف الإجراءات المنهجية المعتمدة في إنجاز الدراسة الميدانية، من حيث المنهج المستخدم، ومصادر جمع البيانات والمعلومات، والأدوات المعتمدة في تحليل المعطيات المتعلقة بممارسة الرقابة الميزانياتية. ومن خلال هذا المبحث سيتم التعرف على الإطار التنظيمي والإداري للمؤسسة محل الدراسة، بما يسمح بفهم الجوانب التطبيقية المرتبطة بممارسة الرقابة الميزانياتية على النفقات والصفقات العمومية في الواقع العملي.
المطلب الأول: تقديم الرقابة الميزانياتية و اختصصاتها
الفرع الأول: تقديم الرقابة الميزانياتية لولاية غرداية
الرقابة الميزانياتية لدى ولاية غرداية هي مصلحة تابعة للمديرية الجهوية للميزانية بورقلة تعمل تحت
وصاية وزارة المالية المديرية العامة للميزانية تختص بالرقابة المسبقة للنفقات العمومية، تم تأسيسها
باعتماد ولائي للولاية سنة 1986 وقبل ذلك في سنة 1985 عند التقسيم الإداري سنة 1984 كانت
عبارة عن مكتب للمراقبة المالية تابع للخزينة العمومية للولاية، تعاقبت منذ نشأتها ستة (06) مراقبين
ماليين و ثلاثة (03) مراقبين ماليين مساعدين و ستة (06) رؤساء مكاتب منهم ثلاثة (03) رؤساء
مكتب عمليات التجهيز و الصفقات العمومية إلى يومنا هذا، و يقع مقرها الحالي في بوهراوة ولاية غرداية.
الفرع الثاني:اختصاصات الرقابة الميزانياتية
تتوزع اختصاصات الرقابة الميزانياتية إلى أربعة أدوار وهي: 
أولا: الدور الرقابي للمراقب الميزانياتي
يظهر هذا الدور الرقابي من خلال التأشيرة على النفقات الملتزم بها وعلى القرارات والمقررات المتعلقة بها.
وتتضح أهمية المراقب الميزانياتي من خلال الصفة إلى جانب الصلاحيات والسلطات الواسعة المخولة له. فصفة القاضي تعني الكفاءة العلمية والعملية والتخصص الميداني والإلمام بمجمل النصوص القانونية و التنظيمية والتشريعات المالية، مما يمكنه من الفحص الجيد و المراجعة للتحقق من مدى صحة العمليات المالية من الناحية الشكلية والموضوعية، و يعتبر هذا الجهاز الأداة و الوسيلة الهامة والفعالة التي تساعد و تمكن وزارة المالية من القيام بعمليات المراقبة لمعرفة أوجه الانفاق و التحصيل.
كما يقوم المراقب الميزانياتي بأداء مهام تتعلق بتنفيذ الرقابة المسبقة للنفقات في ظل احترام الأطر المالية والقانونية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، وكذا النفقات المعنية بالخضوع للرقابة، كما أن هذا النوع من الرقابة ينصب على مشروعية النفقة دون أن تتجاوزها لتصبح رقابة ملائمة، ويتوج هذا العمل الرقابي إما بمنح تأشيرة على مشروع الالتزام أو بمذكرة رفض. 
ثانيا: الدور الإعلامي الاستشاري للمراقب الميزانياتي
تتمثل مراقبة المراقب الميزانياتي من خلال موافقته أو رفضه في صرف النفقات العمومية في شكل منح أو رفض التأشيرة، و تحديد مسؤوليته اتجاه ممارسة وظيفته، كما له مهام أخرى كدوره الاستشاري والإعلامي، بالإضافة إلى تمثيل وزير المالية على المستوى المركزي و يلعب دور المستشار المالي للسيد الوالي على المستوى المحلي.
ثالثا: الدور المحاسبي للمراقب الميزانياتي
لا يعتبر المراقب الميزانياتي عونا محاسبيا، وهذا ما يجعله غير خاضع للمسؤوليات التي يخضع لها المحاسب العمومي حسب المواد 58 و 59 و 60 من القانون رقم 21-90، المتعلق بالمحاسبة العمومية و تنظم بصفة مبدئية وظيفة المراقب الميزانياتي و أعطت له مهمة المراقبة المسبقة لعمليات النفقات فهو لا يتدخل في الإيرادات.
الفرع الثالث: تسيير النفقة العمومية
· الرخصة باسم كل وزارة: تنزيل الرخصة مقسمة حسب الولايات المديريات لكل وزارة
· توزيع الرخصة في شكل ميزانية بتصرف من المدير الولائي
· اعتمادها وتسجيلها لدى المراقب الميزانياتي ويتم استهلاكها عن طريق التزامات مبررة بوثائق (فاتورات)
· أجور: معها تأشيرة شرعية من طرف CB 
· تخليص النفقة ودفعها لدى أمين الخزينة المختص 
بحيث يقصد بالرخصة للاعتماد المالي للسنة الواحدة و يمكن أن تتخلل السنة اعتمادات إضافية.


المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي للرقابة الميزانياتية
الشكل رقم (2-1): الهيكل التنظيمي للرقابة الميزانياتية
المراقب الميزانياتي


المراقب الميزانياتي المساعد(1)
المراقب الميزانياتي المساعد(3)
المراقب الميزانياتي المساعد(2)


رئيس مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل والتلخيص 
رئيس مكتب عمليات التجهيز والصفقات العمومية 




رئيس فرع عمليات التجهيز والصفقات العمومية
رئيس فرع الشبكات و الإعلام الآلي و التوثيق والأرشيف



موظفين مدققين


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على وثائق المؤسسة

المطلب الثالث: مصادر وأدوات جمع البيانات والمعلومات
اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والأدوات العلمية والقانونية من أجل جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية في ظل القانون العضوي 18-15، وذلك بهدف الإحاطة بمختلف الجوانب النظرية والتطبيقية للموضوع.
أولا: مصادر جمع البيانات والمعلومات
تم الاعتماد في هذه الدراسة على نوعين من المصادر، تمثلت في:
المصادر الأولية: وتتمثل في:
· القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. 
· المراسيم التنفيذية والتنظيمات المتعلقة بالرقابة الميزانياتية. 
· الوثائق الإدارية والمالية المتحصل عليها من المديرية الجهوية للميزانية بولاية غرداية. 
· وثائق البرمجة الميزانياتية ومستخرجات تفويض الاعتمادات. 
· بعض النماذج المتعلقة بالتأشيرة والرقابة على النفقات العمومية. 
المصادر الثانوية: وتشمل:
· الكتب والمراجع المتخصصة في المالية العامة والرقابة الميزانياتية. 
· المذكرات والرسائل الجامعية ذات الصلة بالموضوع. 
· المقالات العلمية والدوريات القانونية. 
· المواقع الإلكترونية الرسمية المتعلقة بالتشريع المالي والميزانياتي. 
ثانيا: أدوات جمع البيانات والمعلومات
اعتمدت خلال دراستي على مجموعة من الأدوات، تتمثل في:
تحليل الوثائق: تم اعتمادي على تحليل الوثائق الإدارية والمالية المتعلقة بالرقابة الميزانياتية، وذلك من خلال دراسة مختلف وثائق البرمجة والاعتمادات المالية وإجراءات التأشيرة والرقابة المسبقة على النفقات العمومية في ولاية غرداية.
الملاحظة الميدانية: تمت الاستعانة بالملاحظة الميدانية خلال فترة التربص بالرقابة الميزانياتية لولاية غرداية ، من أجل التعرف على كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية والإجراءات المتبعة في دراسة ملفات النفقات والصفقات العمومية.
التحليل القانوني والإداري: تم استخدام أسلوب التحليل القانوني والإداري لمختلف النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالرقابة الميزانياتية، مع تحليل دور المراقب الميزانياتي في الرقابة على النفقات والصفقات العمومية في ظل القانون العضوي 18-15.
.











المبحث الثاني: مخرجات ممارسة الرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية
سيتم في هذا المبحث التطرق إلى مخرجات ممارسة الرقابة الميزانياتية على النفقات العمومية بولاية غرداية، وذلك من خلال إبراز مختلف الآليات والإجراءات التي يعتمدها المراقب الميزانياتي أثناء ممارسة الرقابة السابقة على الالتزام بالنفقات ووثائق البرمجة وتفويض الاعتمادات.
ويهدف هذا المبحث إلى توضيح كيفية ممارسة الرقابة الميزانياتية ميدانيا، من خلال دراسة العمليات الخاضعة للتأشيرة المسبقة، والرقابة المفروضة على وثائق البرمجة الميزانياتية، إضافة إلى إبراز النتائج المترتبة عن رقابة المراقب الميزانياتي على النفقات والصفقات العمومية، سواء من حيث منح التأشيرة أو رفضها، ودور ذلك في ضمان شرعية النفقة العمومية وترشيد استعمال الاعتمادات المالية وحماية المال العام.
المطلب الأول: الرقابة السابقة لمنح التأشيرة والعمليات الخاضعة لها
الفرع الأول: الرقابة السابقة لمنح التأشيرة
يتضمن هذا النوع من الرقابة القبلية قبل مرحلة منح التأشيرة مجموعة عناصر تم تحديدها بشكل حصري في المرسوم التنفيذي رقم 92/414 [footnoteRef:52] بحالات محددة حصرا تخضع لرقابة المراقب الميزانياتي من حيث:  [52:   الرقابة السابقة على النفقات ، المرسوم التنفيذي رقم 414، المؤرخ في 14 نوفمبر 1992، جريدة الرسمية عدد82، 15 نوفمبر 1992.
] 

أولا: فحص مشروعية صفة الأمر بالصرف
يعتبر الأمر بالصرف أحد العناصر المحورية في مجال النفقات العمومية، فهو الجهة التي تتولى تنفيذ العمليات المالية باسم الجهة الإدارية التي يمثلها. يتجلى دوره في إثبات الديون وتصنيفها، والأمر بتحصيلها، فضلاً عن تنفيذ النفقات الملتزم بها، تصفيتها، والأمر بدفعها أو إصدار الحوالات لصرفها. من جهة أخرى، يقوم المراقب الميزانياتي، وفقًا للتشريع والتنظيم الساري، بفحص الصفة القانونية للأمر بالصرف، وذلك من خلال التحقق من صلاحياته القانونية وتطابق نموذج توقيعه وختمه الإداري مع النسخة المودعة لدى مصالح الرقابة المالية لضمان قانونية الإجراء.
ثانيا: فحص بطاقة الالتزام
يتولى المراقب الميزانياتي مهمة فحص وتدقيق بطاقة الالتزام للتحقق من مطابقتها للنموذج القانوني المعتمد، بالإضافة إلى التأكد من استيفائها لجميع البيانات المتعلقة بالصفقة. وفي هذا السياق، قام المشرع بخطوة تهدف إلى توحيد نماذج بطاقات الالتزام، وذلك من خلال إصدار التعليمية الوزارية رقم 9038 بتاريخ 28 ديسمبر 2022، التي تحدد نموذج بطاقة الالتزام لحسابات التخصيص الخاص، بالإضافة إلى بطاقات الالتزام حسب الأبواب، بهدف توحيد منهجية العمل بين مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية. (انظر الملحق رقم 02)
ثالثا: توفير الاعتمادات المالية
يقوم المراقب الميزانياتي بفحص الاعتمادات المالية من ناحية مصدرها، سواء كانت نابعة من حسابات التخصيص الخاص أو من الميزانية العامة. كما يحرص على التأكد من كفاية الغلاف المالي المخصص للصفقة وما يتبعها من ملاحق. (انظر الملحق رقم 05)
رابعا: التخصيص القانوني للنفقة
يمثل التخصيص القانوني للنفقة إجراءً تقنياً دقيقاً، يتم فيه قيام المراقب المالي بعملية مراجعة تفصيلية لرخص الالتزام والتأكد من مدى توفر الاعتمادات المالية المفتوحة ضمن الفئة المعنية بالنفقة. وقد أكدت المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للميزانية برقم 7915 بتاريخ 3 ديسمبر 2023، التي تعرض نماذج وثائق البرمجة الميزانياتية للسنة المالية 2024، على أن برمجة الاعتمادات المالية الخاصة بالصفقات العمومية تتم وفقاً لأحكام المادة 95  من القانون 23/12. تنص هذه المادة على إلزام المصالح المتعاقدة بإعداد قوائم تشمل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة، إلى جانب إعداد البرنامج التقديري لمشاريع الصفقات العمومية المزمع إنجازها وتنظيمها خلال السنة المالية المحددة. (انظر الملحق رقم 04 و رقم 05)



خامسا: التحقق من وجود تأشيرات والآراء المسبقة
قبل إحالة ملف الصفقة العمومية إلى المراقب المالي، يتعين على المصلحة المتعاقدة الالتزام بالحصول على الآراء المسبقة بالموافقة، بالإضافة إلى التأكد من حصول الصفقة على تأشيرة لجنة الصفقات العمومية المختصة. يتم ذلك في مرحلة سابقة لمنح المراقب الميزانياتي تأشيرته اللازمة للاعتماد على مشروع الصفقة.
الفرع الثاني: العمليات التي تخضع للتأشيرة المسبقة 
أولا: العمليات التي تخضع للتأشيرة المسبقة قبل التوقيع
تخضع إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي المسبقة قبل التوقيع عليها، مشاريع الإلتزام بالنفقات وكذا قرارات التسيير الآتية :
· التفويض أو وضع تحت التصرف للإعتمادات ومناصب الشغل المالية وسحبها . 
· منح الإعانات والمخصصات والمساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات الأخرى . 
· التخصيصات الميزانياتية وتعديل الإعتمادات الميزانيائية المصادق عليها . 
· التحويلات الفائدة الأشخاص والجمعيات والجماعات المحلية والمنظمات الدولية .
· كل التزام بسندات الطلب ومشاريع العقود والصفقات العمومية وإتفاقيات تفويض المرفق العام وعقود الشراكة والملاحق المرتبطة بها . 
· المتعلقة بصديد المصاريف 
· قرارات تسيير المستخدمين والأعوان العموميين، بإستقاء قرارات أو مقررات الترقية في الدرجة . 
· مشاريع القوائم الإسمية الموقوفة عند إقفال السنة المالية 
· مشاريع الجداول الأصلية الأولية التكميلية أو التعديلية .
ثانيا: العمليات التي تخضع للتأشيرة على سبيل التسوية
وهي النفقات: 
· النفقات المنجزة بعنوان وكالات النفقات .
· النفقات المنفذة بدون الالتزام مسبق ودون أمر بالصرف مسبق أو دون أمر بالصرف تطبيقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير
الفرع الثالث: تقنيات ممارسة الرقابة المسبقة
أولا: المسائل التي يتفحصها المراقب الميزانياتي 
المسائل التي يوليها المراقب الميزانياتي اهتمامًا أثناء ممارسته للرقابة المسبقة ضمن نطاق الرقابة الميزانياتية تشمل النقاط التالية:
· التأكد من صفة الآمر بالصرف
· فيما يخص مشاريع القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين بالنظر إلى توفر الإعتمادات ومناصب الشغل المالية، وإلى احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقوانين الأساسية الخاصة المطبقة عليها.
· فيما يخص مشاريع الإلتزام بالنفقات وقرارات التسيير بالنظر إلى التشييد الميزانياتي وتوفر الإعتمادات المالية، والتأكد من صحة مبلغ الإلتزام ومطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
· وجود التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، مثال ذلك أن تحصل الصفقة العمومية على تأشيرة لجنة الصفقات العمومية، والتي في حالة عدم توفرها لا يمكن التأشيرة على مشاريع الإلتزام بالنفقات المعنية .
وبالتالي، فإن منح أو عدم التأشيرة المسبقة يكون بعد المرور أو تفحص مجموعة من العناصر السالف ذكرها، حسب طبيعة النفقة، وذلك بالتاكد من توفرها واحدة بعد الأخرى .
- ويتم إستبعاد أي تقييم حول الملائمة التي تعتبر حصرياً من إختصاص الأمر بالصرف. في مجال الرقابة المسبقة الممارسة على مشاريع الصفقات العمومية، بحيث تفرض التأشيرة التي تسلمها هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المختصة على المراقب الميزانياتي، حيث في هذا المجال يتم التأكد من مسائل الأربعة الآتية:
- التأشيرة الممنوحة من طرف هيئة الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية المختصة . 
- التقييد الميزانياتي للنفقة .
- توفر الإعتمادات المالية . 
-صفة الأمر بالصرف في حالة معاينة عدم المطابقة لأحكام تشريعية، يعد المراقب الميزانياتي المعني بعد منح التأشيرة، مذكرة ملاحظة يرسلها إلى الوزير المكلف بالميزانية .
إضافتا لما سبق يقوم المراقب الميزانياتي في إبداء الرأي في الحالات التالية:
-حركة الإعتمادات المالية داخل البرنامج، التي لا تعدل التوزيع الكلي للاعتمادات الخاصة بالبرنامج حسب البرنامج الفرعي أو حسب الباب، فيما يخص ميزانية الدولة.
-التعديل الذي يطرأ على التوزيع الأولي لاعتمادات ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، داخل نفس النشاط ونفس عنوان النفقات. ويكون الرأي المسبق في ثلاث أشكال هي:
- رأي بالموافقة . 
-رأي بالموافقة مع تحفظات يمكن رفعها . 
-رأي بعدم الموافقة .
كما يمارس المراقب الميزانياتي رقابته على القرارات المتعلقة بتسيير المستخدمين ومناصب الشغل المالية من خلال بطاقات الالتزام الخاصة بها، والتي تتضمن مختلف البيانات المتعلقة بالتعداد المالي والمناصب المفتوحة والشاغرة قبل وبعد العملية. (انظر الملحق رقم 03)
المطلب الثاني: الرقابة الميزانياتية على وثائق البرمجة وتفويض الاعتمادات
الفرع الأول: الرقابة على وثائق البرمجة الميزانياتية
يتم اعداد برمجة الاعتمادات المالية وفق إطار مرجعي خاص بكل وزارة، وتعد هذه البرمجة عن طريق وثيقة برمجة الاعتمادات المتمثلة في:
اولا: وثيقة برمجة الاعتمادات الأولية  DPIC
تعد هذه الوثائق بدءا من شهر أكتوبر، وفقًا لكل برنامج ومحفظة برامج، مع التفريق بين اعتمادات الميزانية العامة للدولة وتلك المخصصة لحساب التخصيص الخاص. تهدف الوثيقة إلى تمكين مسؤولي البرامج من تحديد توزيع الاعتمادات للسنة المقبلة لكل برنامج. بعد ذلك، تُرسل مشاريع هذه الوثائق إلى مسؤولي الوظيفة المالية في الوزارة، الذين يتولون المصادقة على البرمجة المقترحة من قبل كل مسؤول عن البرنامج. كما تُستخرج من هذه الوثيقة ملخصات خاصة بكل ولاية.
ثانيا: وثيقة البرمجة لاعتمادات النشاط المقسم DPC.AD وغير المقسم DPC.AND 
1- وثيقة البرمجة لاعتمادات النشاط المقسم DPC.AD
تعد بشكل سنوي لكل نشاط، وهدفها تخصيص اعتمادات النشاط للأنشطة الفرعية ذات الصلة. تُرفق هذه الوثيقة بتقدير رئيسي لعمليات الإنفاق المتوقعة خلال العام، ويتم إعدادها بواسطة المسؤول المباشر عن النشاط .
2-  وثيقة البرمجة لاعتمادات النشاط غير المقسم DPC.AND 
تعد وثيقة برمجة الاعتمادات النهائية بشكل سنوي، بهدف ضمان التكفل بالنفقات المدرجة في الميزانية. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين أنشطة المصالح والاعتمادات المخصصة لها. تُرفق هذه الوثيقة بتقدير شامل للعمليات الرئيسية المتعلقة بالإنفاق خلال السنة.
ويوضح الجدول التالي نموذجا لوثيقة برمجة اعتمادات النشاط الخاصة بالسنة المالية 2025 المتعلقة بالبرنامج الفرعي "الرقابة على النفقات".
الجدول رقم (02-01): نموذج لوثيقة برمجة اعتمادات النشاط الخاصة بالسنة المالية 2025
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المصدر: وثائق الرقابة الميزانياتية لولاية غرداية
يتضح من خلال الجدول أن وثيقة برمجة اعتمادات النشاط تسمح بتحديد الاعتمادات المالية المخصصة لكل برنامج فرعي ونشاط، حيث خصص للبرنامج الفرعي "الرقابة على النفقات" غلاف مالي يقدر بـ 5.000.000,00 دج ضمن الباب الثاني المتعلق بنفقات التسيير، وهو ما يعكس أهمية البرمجة الميزانياتية في ضبط توزيع الاعتمادات وضمان التغطية المالية للنفقات العمومية.
رابعا: وثيقة البرمجة لاعتمادات النشاط الفرعي DPC.SA
يتم اعدادها سنويا بنفس الاجراءات والكيفيات الخاصة بوثيقة برمجة اعتمادات النشاط غير المقسم الى انشطة فرعية وتكون في حالة النشاط المقسم.
خامسا: مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية E-DPIC
يعتبر هذا المستخرج جزءا من وثيقة برمجة الاعتمادات الأولية، حيث يتم تقسيمها حسب الولايات. ويجب أن تحمل الوثيقة التأشيرة الرسمية والرقم الخاص بها. بعد استخراجها من وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات، يقوم المراقب المركزي للميزانية بالتأكد من مطابقتها مع الوثيقة الأصلية. في حال التوافق، يتم إضافة عبارة "شوهد ومطابق". بعد ذلك، يقوم مسؤول الوظيفة المالية بإرسال الوثيقة في نسختين:
· النسخة الأولى ترسل إلى مسؤول النشاط المعني
· النسخة الثانية فتُرسل إلى المراقب الميزانياتي الخاص بالنشاط ذاته.
سادسا: مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات المتعلقة بالنشاط المجزء الى أنشطة فرعية -E-DPC : AD
يتم اعدادها من طرف مسؤول النشاط بنفس الاجراءات والكيفيات الخاصة بمستخرج وثيقة برمجة اعتمادات النشاط غير المقسم الى انشطة فرعية وتكون في حالة النشاط المقسم.
والجدول التالي يلخص أهم وثائق البرمجة الميزانياتية ودورها:

الجدول رقم (02-02): أهم وثائق البرمجة الميزانياتية
	الوثيقة
	مضمونها
	الهدف منها

	وثيقة برمجة الاعتمادات الأولية (DPIC)
	
	



	يتم إعدادها سنويا حسب البرامج ومحافظ البرامج مع التمييز بين اعتمادات الميزانية العامة واعتمادات حسابات التخصيص الخاص



	تحديد توزيع الاعتمادات المالية للسنة القادمة والمصادقة عليها

	وثيقة برمجة اعتمادات النشاط المقسم (DPC.AD)
	تعد لكل نشاط مقسم إلى أنشطة فرعية وتكون مرفقة بتقدير عمليات الإنفاق الرئيسية
	تخصيص الاعتمادات للأنشطة الفرعية ذات الصلة

	وثيقة برمجة اعتمادات النشاط غير المقسم (DPC.AND)
	وثيقة سنوية تتعلق بالنشاط غير المقسم وترافقها تقديرات النفقات الرئيسية
	ضمان التوافق بين نشاط المصالح والاعتمادات المخصصة

	وثيقة برمجة اعتمادات النشاط الفرعي (DPC.SA)
	تعد وفق نفس إجراءات النشاط غير المقسم لكن بالنسبة للأنشطة الفرعية
	توزيع الاعتمادات على الأنشطة الفرعية

	مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية (E-DPIC)
	مستخرج من وثيقة البرمجة الأولية مقسم حسب الولايات ويحمل تأشيرة المراقب الميزانياتي
	تفويض الاعتمادات المالية ومراقبة مطابقتها للوثيقة الأصلية

	مستخرج وثيقة برمجة الاعتمادات المتعلقة بالنشاط المجزأ إلى أنشطة فرعية (E-DPC.AD)
	يعد من طرف مسؤول النشاط بالنسبة للأنشطة المقسمة
	متابعة توزيع الاعتمادات على الأنشطة الفرعية ومراقبتها


المصدر: من إعداد الطالبة 
يتضح من خلال الجدول أن وثائق البرمجة الميزانياتية تشكل الأساس الذي تعتمد عليه الرقابة الميزانياتية في توزيع الاعتمادات المالية ومتابعة تنفيذها، حيث تسمح للمراقب الميزانياتي بالتأكد من مطابقة البرمجة للقوانين والتنظيمات وضمان حسن استعمال المال العام.
تم إرفاق نموذج تطبيقي لوثيقة برمجة اعتمادات النشاط الخاصة بالبرنامج الفرعي "الرقابة على النفقات"، وذلك في الملحق رقم (07).
الفرع الثاني: إجراء الرقابة المسبقة على وثيقة البرمجة الأولية للإعتمادات بعنوان البرنامج
اولا: تحديد الإجراء
يتمثل الإجراء المقرر في أحكام المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2024. و يشترط هذا الإجراء حصول وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات، المرتبطة بالبرنامج والمرفقة ببرمجة خاصة بمناصب الشغل المالية، على التأشيرة المسبقة من المراقب المالي المختص. يتم ذلك عندما تكون الاعتمادات المخصصة لهذا البرنامج موجهة لنفقات المستخدمين.
ثانيا: الهدف من الإجراء
أكدت المادة 07 المذكورة أعلاه، على أن تهدف التأشيرة المسبقة الخاصة بوثيقة البرمجة الأولية للإعتمادات بعنوان البرنامج إلى تأكد المراقب الميزانياتي المختص من التغطية المالية الدائمة للبرنامج.
ثالثا: مواعيد ارسال هذه الوثيقة
تشير المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2024، إلى ضرورة إرسال هذه الوثيقة من قبل مسؤول الوظيفة المالية إلى المراقب الميزانياتي بدءًا من اليوم الأول من شهر ديسمبر للسنة السابقة لسنة التنفيذ، مع تحديد 25 ديسمبر كآخر موعد لإرسالها. وفي حال الضرورة، يتم إرسال نسخة محدثة من هذه الوثيقة إلى المراقب الميزانياتي في يوم العمل الأول الذي يلي تاريخ نشر مرسوم توزيع الاعتمادات.


رابعا: اجال التأشيرة على هذه الوثيقة
حددت المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، اجال التأشيرة على هذه الوثيقة من طرف المراقب الميزانياتي والتي تكون في أجل لا يتعدى خمسة (05) أيام، إبتداءاً من تاريخ نشر مراسيم توزيع الإعتمادات.
خامسا: الهدف من التأشيرة على هذه الوثيقة
نصت المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، على أن تسمح التأشيرة الممنوحة لهذه الوثيقة من وضع الإعتمادات تحت تصرف مسؤولي الأنشطة حيث أنه، وفي حالة عدم إرسال هذه الوثيقة في الاجال المحددة أعلاه أو عدم إمكانية التأشيرة عليها ، يعلم المراقب الميزانياتي المختص الوزير المكلف بالميزانية بذلك.
سادسا: طرق تعديل هذه الوثيقة 
تضمنت المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2024، في فقرتها الأخيرة، أن أي تعديل يطرأ على وثيقة البرمجة الأولية المتعلقة بالاعتمادات ومناصب الشغل المالية يتطلب الحصول على تأشيرة من المراقب الميزانياتي، وذلك ضمن نفس الآجال المحددة.
الفرع الثالث: مراقبة مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية 
أولا: تحديد الإجراء
يتعلق هذا الإجراء بالنص الوارد في المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2024. ينص المرسوم على ضرورة أن يقوم مسؤول الوظيفة المالية بإحالة مستخرج وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالية إلى المراقب الميزانياتي المختص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومين (02) من تاريخ وضع التأشيرة على وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المالي.


ثانيا: مهام المراقب الميزانياتي خلال هذا الإجراء :
تولى المراقب الميزانياتي، ضمن إطار هذا الإجراء، مهمة التحقق من مطابقة مستخرج وثيقة البرمجة المستلمة خلال مدة أقصاها يومان (2) من تاريخ استلامها. يتم هذا التحقق من تطابق الوثيقة مع وثيقة البرمجة الأولية للإعتمادات ومناصب الشغل المالية التي سبق له التأشير عليها.
 ثالثا: التزامات مسؤول الوظيفة المالية خلال هذا الإجراء 
وفقا لما جاء في المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2024، وفي فقرتها الثالثة تحديدًا، يتعين على مسؤول الوظيفة المالية أن يرسل نسخة من مستخرج وثيقة البرمجة، متضمنة مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة البرمجة الأولية للإعتمادات ومناصب الشغل المالية، إلى كل مسؤول نشاط والمراقب الميزانياتي المعني. يمكن إرسال هذه النسخة بأي وسيلة متاحة.
 رابعا: تفويض الاعتمادات المالية 
نصت المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، ضمن الفقرة الأخيرة منها، على أن توضع الإعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للإعتمادات المالية. (انظر الملحق رقم (08))
الفرع الرابع: إجراء الرقابة على تخصيص الإعتمادات من النشاط إلى أنشطة فرعية 
اولا: تحديد الإجراء 
هو الإجراء المنصوص عليه في المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024، والذي يتضمن قيام المسؤول عن النشاط المعني بإرسال وثيقة البرمجة المخصصة لتوزيع الاعتمادات من النشاط الرئيسي إلى الأنشطة الفرعية، وذلك في حالة الأنشطة المجزأة. تتضمن هذه الوثيقة برمجة دقيقة ترتبط بمناصب الشغل المالية، خاصة إذا كانت الاعتمادات المخصصة تُغطّي نفقات المستخدمين. يتم إرسال هذه الوثيقة إلى المراقب المالي خلال خمسة أيام (05) من تاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات المنصوص عليه في المادة 08 من نفس المرسوم التنفيذي.

ثانيا: مهام المراقب الميزانياتي خلال هذا الإجراء :
يتمثل دور المراقب الميزانياتي خلال هذا الإجراء الذي حددته المادة 09 المذكورة أعلاه، في التأشيرة على وثيقة البرمجة خلال خمسة (05 ) أيام الموالية لتاريخ إستلامها، وتخضع التعديلات التي تطرأ على هذه الوثيقة إلى تأشيرة المراقب الميزانياتي المختص، وفق نفس الاجال والإجراءات
ثالثا: الهدف هذا الإجراء :
نصت المادة 09 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، على أن تسمح التأشيرة الممنوحة خلال هذا الإجراء إلى وضع الإعتمادات تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية 
الفرع الخامس: إجراء الرقابة على مستخرج وثيقة برمجة الإعتمادات الخاص بالنشاط المجرء إلى أنشطة فرعية .
اولا: تحديد الإجراء 
وهو الإجراء الذي حددته المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، والذي يتمثل في قيام مسؤول النشاط بإرسال لكل نشاط فرعي مستخرج وثيقة برمجة الإعتمادات الخاص بالنشاط المجزء إلى أنشطة فرعية إلى المراقب الميزانياتي المختص في اليومين ( 02) المواليين من التاريخ التأشير على وثيقة البرمجة .
ثانيا: مهام المراقب الميزانياتي خلال هذا الإجراء 
يتمثل دور المراقب الميزانياتي خلال هذا الإجراء في التأكد في أجل أقصاه يومان ( 02)  من مطابقة مستخرج وثيقة برمجة الإعتمادات مع وثيقة برمجة الإعتمادات الخاصة بالنشاط المجزء إلى أنشطة فرعية.
ثالثا: التزام مسؤول النشاط خلال هذا الإجراء :
نصت المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، على أنه يلزم مسؤول النشاط بأن يرسل إلى كل مسؤول نشاط فرعي وإلى المراقب الميزانياتي لدى مسؤول النشاط الفرعي المعني بأي وسيلة نسخة من هذا المستخرج الذي يحمل مراجع التأشيرة الممنوحة لوثيقة برمجة الإعتمادات الخاصة بالنشاط المجزء إلى أنشطة فرعي
رابعا: تفويض الاعتمادات المالية :
نصت المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، على أن توضع الإعتمادات المالية تحت تصرف مسؤولي الأنشطة الفرعية بموجب مستخرجات، وتعتبر هذه المستخرجات تفويضا للاعتمادات المالية .
الفرع السادس: الرأي المسبق الخاص بوثيقة البرمجة 
اولا: تحديد الإجراء 
ينص الإجراء المقرر في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر 2024 على ضرورة عرض وثيقة البرمجة، التي يقوم بإعدادها مسؤول النشاط غير المجزأ أو مسؤول النشاط الفرعي، للحصول على الرأي المسبق من المراقب الميزانياتي. يتم ذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ استلام مستخرج تبليغ الاعتمادات، وذلك وفقاً للحالات المنصوص عليها في المادتين 08 و10 من نفس المرسوم التنفيذي.
 ثانيا: إبداء رأي المراقب الميزانياتي حول وثيقة البرمجة 
يتفحص المراقب الميزانياتي وثيقة البرمجة المعدة من طرف مسؤول النشاط غير الجزء إلى أنشطة فرعية أو من طرف مسؤول النشاط الفرعي، ويبدي رأيه في أجل أقصاه ثمانية (08 ) أيام إبتداءاً من تاريخ إستلامها . وترتكز دراسة المراقب الميزانياتي بهذا الصدد، على تفحص التجانس الميزانياتي العام لهذه الوثيقة، والتأكد من التغطية المالية الدائمة المشاريع القرارات من خلال تحليل النفقات الإجبارية والعقمية مستعدا في ذلك إلى نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنصرمة .
ثالثا: أشكال إبداء الرأي الخاص بالمراقب الميزانياتي 
وهي الأشكال التي حددتها أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، والتي تتمثل في :
- إبداء الرأي بالموافقة .
-إبداء رأي بالموافقة مع تحفظات
حيث أنه، وفي كل الحالات يجب أن يكون الرأي الذي يبديه المراقب الميزانياتي معللاً وتبلغه إلى مسؤول التقسيم العملياتي المعني هذا وفي حالة إبداء الرأي بالموافقة مع تحفظات ببين مسؤول التقسيم العملياتي المعني للمراقب الميزانياتي، ما يلي:
-التحفظات التي يرفعها . 
-الإجراءات التي يتخذها في هذا الشأن، وعند الاقتضاء، أسباب عدم رفع التحفظات الأخرى 
رابعا: النفقات التي تخضع للتأشيرة قبل إبداء الرأي :
وهي الحالات التي حددتها الفقرة 04 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، والمحفظة في التأشير إلا على مشاريع الإلتزام بالنفقات الحتمية في حدود النسب المحددة بموجب أحكام المادة 78 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر سنة 2018 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم.
خامسا: شروط وكيفيات تعليق التأشيرة على مشاريع الإلتزام بالنفقات 
وهي الشروط والكيفيات التي حددتها الفقرة الأخيرة من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، والمتمثلة في إمكانية تعليق المراقب الميزانياتي التأشيرة على مشاريع الإلتزام بالنفقات بإستثناء النفقات الحتمية، إذا لم يقم مسؤول التقسيم العملياتي بتبرير عدم رفعه للتحفظات، أو إذا كان التبرير المقدم غير مقبول، وفي هذه الحالة، يجب على المراقب الميزانياتي تبرير قراره وإعلام الوزير المكلف بالميزانية ومسؤول الوظيفة المالية على مستوى الوزارة أو الهيئة العمومية المعنية بذلك. (انظر الملحق رقم 08)
الفرع السابع: التزام المسؤول المختص عن تنفيذ البرمجة واستعمال الإعتمادات .
وهو الإلتزام الذي حددته المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 24-347 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 2024، والذي يتمثل في قيام المسؤول المختص على مستوى كل تقسيم من التقسيمات العملياتية، بإرسال إلى المراقب الميزانياتي المعني خلال شهري مايو وسبتمبر من السنة المعنية، عروض حال عن تنفيذ البرمجة واستعمال الإعتمادات ومناصب الشغل المالية الموضوعة تحت تصرفه. 
وتتجسد عملية تنفيذ النفقة العمومية بعد منح التأشيرة وتفويض الاعتمادات من خلال إصدار حوالة الدفع التي توجه إلى المحاسب العمومي قصد التسديد، وذلك وفق النموذج المعتمد المبين في الملحق رقم (06)
المطلب الثالث: نتائج رقابة المراقب الميزانياتي على النفقات والصفقات العمومية
ينتج عن قيام المراقب الميزانياتي بممارسة رقابته السابقة على النفقات والصفقات العمومية مجموعة من الآثار القانونية والتنظيمية. وتتجلى هذه النتائج بشكل رئيسي في اتخاذ قرار بمنح التأشيرة أو رفضها، وذلك بناءً على مدى تطابق الالتزام بالنفقات مع القوانين واللوائح السارية.
الفرع الأول: صلاحيات المراقب المالي في قبول ومنح التأشيرة
عند قيام المراقب المالي بالتحقق من مدى مطابقة الالتزام بالنفقة (الصفقة) للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتأكد من توفر الاعتمادات المالية اللازمة واستيفاء الشروط الشكلية المطلوبة، يتم منح التأشيرة على بطاقة الالتزام والوثائق المثبتة الأخرى. تؤدي هذه التأشيرة دور الإذن القانوني الذي يعتمد عليه الآمر بالصرف لتنفيذ موضوع الصفقة، سواء أكانت أشغالًا، خدمات، أو دراسات. بناءً على ذلك، يتم تحرير حوالة دفع لصالح المحاسب العمومي، وفقًا لما ورد في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 92/414.
الفرع الثاني: صلاحيات المراقب المالي في رفض منح التأشيرة 
يتم رفض منح التأشيرة ضمن إطار رقابي يتبع خطوات منظمة. ففي حال تبين أن ملف الالتزام ينطوي على مخالفة لعناصر مشروعية الصفقة، يصبح الرفض إجراءً حتميًا. وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم 09/374 حالتين تستدعيان هذا القرار:
الرفض المؤقت: هو إجراء تنظيمي نصت عليه المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 92/414، ويتم تحديده عند وجود عيب غير جوهري في بطاقة الالتزام يمكن معالجته. وتتضمن الحالات التي تستدعي هذا الرفض المؤقت ما يلي: 
· عدم كفاية أو غياب وثائق ثبوتية تدعم الالتزام بالنفقة، حيث تُعد هذه الوثائق أداة أساسية يعتمد عليها المراقب المالي في ممارسة الرقابة المسبقة. 
· وجود عيوب تنظيمية في اقتراح الالتزام بالنفقة، بشرط أن تكون هذه العيوب قابلة للتصحيح. 
· إغفال أو نقص في البيانات الهامة المرفقة مع وثائق الالتزام. في سياق الإصلاح الميزانياتي، تم العمل على توحيد صيغة بطاقة الالتزام بين مختلف الهياكل والإدارات، وذلك بناءً على ما ورد في مذكرة المديرية العامة للميزانية رقم 7915 الصادرة بتاريخ 3 ديسمبر 2023.
وفقا لهذا التوجه، يتم إبلاغ المسؤول عن النفقة بالرفض المؤقت لإتاحة الفرصة لتصحيح الأخطاء واستكمال النواقص قبل الموافقة النهائية على الالتزام. وبالتالي، فإن الرفض المؤقت يُعتبر إجراء تنظيمياً يهدف إلى معالجة العيوب غير الجوهرية القابلة للتسوية دون التأثير المباشر على مشروعية الالتزام بالنفقة المرتبط ب. (انظر الملحق رقم 01)
الرفض النهائي لمنح التأشيرة: يستند الرفض النهائي إلى مخالفة قاعدة جوهرية لا يمكن تعديلها أو استدراكها حيث تحدد حالات ارفض النهائي وفقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي 92/414 حسب الأسباب التالية: 
· عدم توافق الاقتراح مع الالتزامات للقوانين سارية المفعول. 
· عدم توفر اعتمادات مالية ضرورية او مناصب مالية مطلوبة.
· عدم احترام الأمر بالصرف الملاحظات المدونة على مذكرة الرفض المؤقت.
وعليه، يمكن استنتاج أن الرفض النهائي يأتي كمرحلة متقدمة بعد الرفض المؤقت، حيث إن أسباب الرفض النهائي تتسم بطابع موضوعي يميزها عن أسباب الرفض المؤقت. وقد أوجب المشرّع على المراقب المالي تقديم تبرير واضح ومفصّل للآمر بالصرف عند إصدار قرار الرفض، مع شرح كافة النقاط القانونية المثارة وعرض الأساس القانوني الذي يدعم قرار الرفض، وذلك لضمان تفادي أي إساءة لاستخدام السلطة الرقابية. (انظر الملحق رقم 01)
في حالة التغاضي: منح المشرع للمصلحة المتعاقدة إمكانية تجاوز رفض منح التأشيرة من خلال تمكين الآمر بالصرف من صرف النفقة على مسؤوليته الخاصة، دون الالتزام بتأشيرة المراقب المالي. وقد تم تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى هذا الإجراء عبر المرسوم التنفيذي رقم 92/414. وتشمل هذه الحالات عدم توفر الاعتمادات المالية والمناصب، أو عدم تطابق اقتراح الالتزام مع القوانين الجاري بها العمل، أو عدم التزام الآمر بالصرف بالتوجيهات الواردة في مذكرة الرفض المؤقت. إلا أن المشرّع قد استثنى بعض الحالات من إمكانية اللجوء إلى إجراء التغاضي، وذلك وفقًا للمادة 19 من المرسوم ذاته. وتتمثل هذه الحالات في: 
· عدم امتلاك الآمر بالصرف الصفة القانونية. 
· عدم توفر أو انعدام الاعتمادات المالية اللازمة. 
· غياب التأشيرات المسبقة المطلوبة والمنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها. 
· نقص الوثائق الثبوتية المتعلقة بالالتزام..
التخصيص غير القانوني للالتزام بغرض تجاوز أو إخفاء الاعتمادات المالية يُظهر بوضوح استحالة تطبيق إجراء التغاضي، لكونه مرتبطا بقوانين الميزانية التي لا يمكن الاتفاق على مخالفتها أو تعديلها. وفي الحالات الاستثنائية بخلاف ذلك، يقوم الآمر بالصرف بإرسال مقرر التغاضي إلى المراقب الميزانياتي للحصول على تأشيرة الأخذ بالحسبان، مرفقا بالإشارة إلى رقم وتاريخ قرار التغاضي.
 من جانب آخر، يقوم المراقب الميزانياتي بتحويل ملف الالتزام المتعلق بالتغاضي إلى الوزير المكلف بالميزانية مع تقرير تفصيلي، بالإضافة إلى إرسال ملف النفقة محل التغاضي إلى مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، وهي الجهات الرقابية المكلفة بالرقابة اللاحقة على النفقات العمومية.
 تعتبر تأشيرة الأخذ بالحسبان بمثابة الغطاء القانوني الذي يعفي المراقب الميزانياتي من أي مسؤولية قانونية بخصوص تنفيذ النفقة. فإجراء التغاضي واستثناء رقابة المراقب الميزانياتي يندرجان ضمن اختصاصات الإدارة العامة في إدارة أمورها وضمان استمرارية المرافق العامة. ومع ذلك، يبقى استخدام هذا الإجراء نادرًا نظرًا لسعي الآمرين بالصرف لتحقيق مشروعية كاملة للنفقات التي يلتزمون بها.



خلاصة الفصل:
من خلال الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها على مستوى مكتب الصفقات العمومية وعمليات التجهيز لولاية غرداية، تم التوصل إلى أن الرقابة الميزانياتية تعد من أهم الآليات المعتمدة لضمان حسن تنفيذ النفقات العمومية وترشيد استعمال الاعتمادات المالية في ظل القانون العضوي 18-15. وقد بينت الدراسة أن المراقب الميزانياتي يمارس رقابة مسبقة على مختلف مراحل تنفيذ النفقة العمومية، خاصة من خلال التأشيرة على ملفات الالتزام، ومراقبة وثائق البرمجة الميزانياتية، والتأكد من توفر الاعتمادات المالية واحترام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما أظهرت الدراسة أن الرقابة على وثائق البرمجة وتفويض الاعتمادات تساهم في تنظيم توزيع الاعتمادات المالية وضمان التغطية المالية الدائمة للبرامج والأنشطة، إضافة إلى تعزيز الشفافية والحد من التجاوزات المالية. وقد تبين أيضا أن الرقابة الميزانياتية على النفقات والصفقات العمومية تساهم في حماية المال العام وتحقيق الانضباط المالي، رغم وجود بعض الصعوبات المرتبطة بتعقد الإجراءات وكثرة الوثائق الإدارية.
تأسيساً على ما سبق، وبعد إجراء الدراسة الميدانية خلال الفترة الممتدة من 26 أفريل إلى 15 ماي 2026، خلصت هذه الدراسة إلى أن واقع الرقابة الميزانياتية في ولاية غرداية يعاني من معوقات جوهرية، أبرزها نقص التكوين حول النظام الرقمي المستحدث، وضعف آليات التنسيق بين الفاعلين في عملية الإنفاق العام. إن هذه المعوقات تشكل تحدياً حقيقياً أمام الانتقال الكامل نحو ميزانية البرامج والأداء، مما يستوجب إعادة النظر في طرق معالجة ملفات النفقات لتتوافق مع متطلبات القانون العضوي 18-15
الفصل الثاني      دراسة تطبيقية للرقابة الميزانياتية على النفقات العمومية بولاية غرداية

وعليه، فإن فعالية الرقابة الميزانياتية تبقى مرتبطة بحسن تطبيق النصوص القانونية، وتطوير وسائل الرقابة، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ النفقات العمومية، بما يحقق النجاعة والشفافية في تسيير المال العام.
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خاتمة



خاتمة: 
من خلال دراستنا للرقابة الميزانياتية للنفقات العمومية في ظل القانون العضوي 18-15 : دراسة ميدانية بولاية غرداية، تم التوصل إلى أن الرقابة الميزانياتية تعد من أهم صور الرقابة السابقة على تنفيذ النفقات العمومية، إذ تهدف إلى ضمان احترام القواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الميزانية، والتأكد من شرعية النفقة العمومية ومدى توفر الاعتمادات المالية اللازمة قبل الالتزام بها.
وقد بين الجانب النظري أن القانون العضوي 18-15 جاء بمجموعة من الإصلاحات الحديثة التي مست تسيير المالية العمومية، خاصة من خلال اعتماد ميزانية البرامج وتعزيز الرقابة على النفقات العمومية، كما أبرز الدور الهام الذي يؤديه المراقب الميزانياتي في حماية المال العام وترشيد استعمال الاعتمادات المالية.
أما من خلال الدراسة التطبيقية المنجزة على مستوى الرقابة الميزانياتية لولاية غرداية، فقد تبين أن الرقابة الميزانياتية تمارس من خلال مجموعة من الإجراءات والآليات القانونية، أهمها الرقابة السابقة على الالتزام بالنفقات، والرقابة على وثائق البرمجة وتفويض الاعتمادات، إضافة إلى مراقبة الصفقات العمومية قبل منح التأشيرة. كما أظهرت الدراسة أن نتائج الرقابة تتمثل أساسا في منح التأشيرة أو رفضها وفقا لمدى مطابقة الالتزام بالنفقة للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.
· مناقشة فرضيات الدراسة
· الفرضية الأولى: تساهم آليات الرقابة الميزانياتية في ظل القانون العضوي 18-15 في تعزيز شفافية تنفيذ النفقات العمومية من خلال ربط الانفاق بتحقيق الأهداف المحددة مسبقا.
من خلال الدراسة التطبيقية وبالعودة إلى الفرضية الأولى التي تفترض وجود علاقة بين آليات الرقابة الميزانياتية وشفافية تنفيذ النفقات في ظل القانون 18-15؛ فقد أثبتت نتائج الدراسة صحة هذه الفرضية جزئياً. إذ أن الرقابة وفق منطق النتائج تساهم بالفعل في تعزيز الشفافية، ولكنها تظل مرهونة بتوفر الكفاءة الرقمية والتنسيق بين المصالح، وهو ما يعني أن القانون يوفر الإطار القانوني للشفافية، لكن تفعيله ميدانياً يتطلب مجهودات إضافية في التدريب والتنظيم

الفرضية الثانية: تخضع العمليات والإجراءات المالية المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية لرقابة دقيقة ومنتظمة من قبل المراقب الميزانياتي، وذلك لضمان مطابقتها للقوانين السارية وتحقيق الفعالية في تسيير المال العام.
من خلال الدراسة التطبيقية ظهر ان العمليات و الاجراءات المالية التي تخص النفقات العمومية تخضع لرقابة دقيقة لضمان الالتزام  بالنصوص التشريعية وهذا من طرف المراقب الميزانياتي ودوره الجوهري، مما يؤدي لتعزيز الكفاءة وفعالية تسيير المال العام.
الفرضية الثالثة: تساهم الرقابة الميزانياتية في ضمان التغطية المالية والحد من التجاوزات في تنفيذ النفقات العمومية.
أثبتت الدراسة صحة هذه الفرضية، إذ أظهرت نتائج الرقابة الميزانياتية أن التأشيرة المسبقة على وثائق البرمجة والالتزام بالنفقات تسمح بالتأكد من وجود تغطية مالية كافية قبل تنفيذ النفقة، كما تساهم في الحد من التجاوزات المالية ومنع الالتزام بنفقات غير مطابقة للاعتمادات المخصصة.
الفرضية الرابعة: تؤدي رقابة المراقب الميزانياتي على النفقات والصفقات العمومية إلى ترشيد استعمال المال العام وتعزيز الشفافية المالية.
من خلال الدراسة الميدانية تبين أن رقابة المراقب الميزانياتي على النفقات والصفقات العمومية تساهم بشكل كبير في ترشيد استعمال الاعتمادات المالية وحماية المال العام، وذلك عبر مراقبة شرعية النفقات، والتأكد من احترام الإجراءات القانونية الخاصة بالصفقات العمومية، مما يعزز مبادئ الشفافية والانضباط المالي في تسيير النفقات العمومية.
الفرضية الخامسة: تواجه مصالح الرقابة الميزانياتية جملة من التحديات في ظل القانون العضوي 18-15 وحداثة النظام الرقمي المعلوماتي الجديد.
أظهرت الدراسة أن تطبيق القانون العضوي رقم 18-15 والانتقال إلى أسلوب التسيير بالبرامج، إلى جانب اعتماد الأنظمة الرقمية الحديثة، فرض على مصالح الرقابة الميزانياتية التكيف مع إجراءات ووثائق جديدة تتطلب تكويناً مستمراً ووسائل تقنية ملائمة. كما برزت بعض الصعوبات المرتبطة بحداثة النظام الرقمي وتبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين.
نتائج الدراسة:
· أظهرت الدراسة الميدانية أن تطبيق ميزانية البرامج وفق القانون العضوي 18-15 على مستوى ولاية غرداية لا يزال في مرحلة انتقالية، حيث يواجه الممارسون صعوبات في التوفيق بين الإجراءات المحاسبية التقليدية ومتطلبات تحقيق الأداء.  
· ​كشفت النتائج عن وجود فجوة معرفية وتقنية لدى الموظفين بخصوص النظام الرقمي الجديد، مما يؤثر على سرعة ودقة معالجة ملفات النفقات العمومية.  
· ​تبين أن فعالية الرقابة الميزانياتية مرتبطة بمدى التنسيق بين المراقب الميزانياتي والآمر بالصرف، حيث أن غياب هذا التنسيق يُعد العائق الأكبر أمام تحقيق الرقابة الفعالة
توصيات الدراسة:
· من الممكن تفعيل برامج تكوين مستمر ومتخصصة للموظفين حول النظام الرقمي الجديد لتقليل الأخطاء الإجرائية وتسريع العمل.  
· ​من الأفضل تعزيز آليات التنسيق الميداني بين مصلحة الرقابة الميزانياتية والآمرين بالصرف من خلال عقد اجتماعات تنسيقية دورية لحل المشاكل الإجرائية فور حدوثها.  
· ​من المستحسن تبسيط الإجراءات الإدارية المرافقة لعمليات الإنفاق لضمان مرونة أكبر في تنفيذ الميزانية مع الحفاظ على صرامة الرقابة.
آفاق الدراسة:
· دراسة فعالية الرقابة الميزانياتية في ظل الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية. 
· التوسع في دراسة العلاقة بين الرقابة الميزانياتية والحوكمة المالية. 
· إجراء دراسات مقارنة بين الرقابة الميزانياتية والرقابة المحاسبية في الجزائر. 
خاتمة

· دراسة دور الرقابة الميزانياتية في تحسين أداء الصفقات العمومية وترشيد النفقات العامة.
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